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 شكر و تقد�ر
الحمد و الشكر � تعالى ا�ي ٔ��انني �لى 

 ا�داد هذا البحث

كما ٔ�تو�ه �لشكر إلى أ�س�تاذ �ی�ل عزا��ن 

�لى ما ٔ�عطاني من اه�م طی� فترة ٔ�نجاز هذا 

عني البحث سائلا الله عز و�ل ٔ�ن يجازیه 

.�ير الجزاء ؤ�ن يجعل ذ� في ميزان حس�ناته  

 من قریب ٔ�و بعید نيواشكر كل من سا�د

.�لى إنجاز هذا العمل المتواضع  
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  ي رحمة الله �لیهـــــــــــــــــإلى روح ٔ�ب
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  مـقـدمـة 



  مــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــدمــــــــــة  

  أ

 

  مقدمة

فـي القـرآن الكـریم ومؤكـد بقولــه  هالثنائیـة أو الزوجیـة سـنة مـن سـنن االله فـي خلقــه ، وهـذا منـو      

رُونَ  {:تعالى  وكـذلك فـي   49یـة، الآ سورة الذاریات، }  وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْنَا زَوْجَیْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ

ـا لاَ یَعْلَمُـونَ  {: قوله  }  سُبْحَانَ الَّـذِي خَلَـقَ الأَْزْوَاجَ كُلَّهَـا مِمَّـا تنُْبِـتُ الأَْرْضُ وَمِـنْ أَنْفُسِـهِمْ وَمِمَّ

  .36یةسورة یس الآ

    كغیـــره مـــن عـــوالم الحیـــوان فیتـــرك غرائـــزه  الإنســـانولـــم یشـــأ االله ســـبحانه و تعـــالى أن یجعـــل      

محرومـا مـن أي حـد بـل وضـع لــذلك  غیــر ك ، ویتـرك هـذا الاتصـالابـدون ضـبط ولا إدر وشـهوته 

نظاما ملائما له ، بحفظ العرض یصون الكرامة و الشرف و جعل اتصال الرجـل بـالمرأة اتصـالا 

كریمــا مبینــا علــى الإنجــاب والقبــول والإشــهاد وفــي ذلــك حمایــة للمــرأة وصــون للنســل مــن الضــیاع 

ألا وهـو الـزواج الـذي  الإسـلامعلیـه  وأبقـىالنظام الـذي ارتضـاه االله سـبحانه وتعـالى الهلاك وهو و 

ولكـن هـذا الـزواج لـم یتـرك علـى إطلاقـه أبـدا ، فقـد یعـرف . وصفه القرآن الكریم بالمیثـاق الغلـیظ 

الفشل ویعجز عن تحقیق الهدف المتـوفى منـه ، وقـد یكـون أحـد الـزوجین بعیـدا عـن الكفـاءة التـي 

  .مواصلة الحیاة الزوجیةتؤهله ل

لــذلك فقــد رخــص االله تعــالى فــي كتابــه الكــریم الطــلاق ، وحــرص بالمقابــل علــى عــدم نســیان      

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِـن قَبْـلِ أَن تَمَسُّـوهُنَّ وَقَـدْ فَرَضْـتُمْ  {: الفضل بین الزوجین إذ قال تعالى 

لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن یَعْفـُونَ أَوْ یَعْفُـوَ الَّـذِي بِیَـدِهِ عُقْـدَةُ النِّكَـاحِ وَأَن 
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  ب

 

سـورة البقـرة  } مْ إِنَّ اللّـهَ بِمَـا تَعْمَلـُونَ بَصِـیرٌ تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَـوُاْ الْفَضْـلَ بَیْـنَكُ 

  .237الآیة :

ومنح لكل واحد منهما حقوقا والتزامـات ورتـب آثـارا بالشـكل الـذي یبقـى المجتمـع محصـنا نقیـا بـلا 

  .دنس ولا شتات

  :الإشكالیة

دون أن  شـاءى فإذا كان الطلاق یوقعه الزوج علـى زوجتـه كأصـل عـام وبإرادتـه المنفـردة متـ     

فـك الرابطـة الزوجیـة للأخـذ لحـق الالعصـمة بیـده ،فالمشـرع الجزائـري مـنح  باعتباریسأل عن ذلك 

بناصر مـن یلحقـه الأذى والضـرر مـن الزوجـات إذا كـان سـبب الأذى والضـرر هـو الـزوج حسـب 

 ج الـذي بـین فیهـا.أ.ق 53نص على التطلیق كطریق مـن طـرق فـك الرابطـة الزوجیـة فـي المـادة 

جواز طلب الزوجـة التطلیـق غیـر أنـه حصـر ذلـك وأجـازه للضـرورة وقیـده بحـالات وأسـباب معینـة 

مـدى كفایــة التشـریع فــي تمكـین المــرأة مـن طلــب  مــا: وهـو مـا یــدعونا لمعالجـة الإشــكالیة التالیـة 

  ول للزوج؟خالتطلیق موازاة مع الحق الم

  : الأسئلة الفرعیة

 هي أسباب طلب المرأة للتطلیق؟ ما -

 یمكن بالسهولة إثبات الضرر؟ هل -

بالنسـبة لصـور  الإسـلامیةما مدى مسایرة المشـرع الجزائـري التصـنیف الـوارد فـي الشـریعة  -

 الزواج؟ نحلالا
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  ت

 

المتبعة في دعاوي الطلاق وهل خص المشرع دعـاوي فـك الرابطـة  الإجراءاتما هي أهم  -

 الزوجیة بإجراءات خاصة عن غیرها من الدعاوي؟

إن  الأمـر،ثار المترتبـة عـن إحـداث أثـر فـك الرابطـة الزوجیـة وهـل یختلـف ثم ماذا عن الآ -

كنا أمام طلاق بالإرادة المنفردة للزوج أم تطلیق في حدود ما تطلبـه الزوجـة طبقـا لمـا هـو 

 .سرةمن قانون الأ 53وارد في المادة 

  :أهمیة الدراسة 

 .في هذا الإطاركثرة القضایا في المحاكم المتعلقة بالطلاق تستدعي الدراسة  -

 .ن المنبثق لهذه الأمةصلأنه یتعلق بموضوع الأسرة التي هي الح -

 .تستر وراء حقوق المرأةتالمخططات الهدامة التي توضح لتفكیك الأسرة والتي  -

  :أهداف الدراسة 

  :إلىتهدف هذه الدراسة 

 .یقلبیان الأسباب التي تخول الزوجة طلب التط -1

فــــي كــــل ســــبب مــــن أســــباب التطلیــــق المنصــــوص علیهــــا فــــي قــــانون الأســــرة  البحــــث -2

 .الجزائري على حده

 .علیها في قانون الأسرة الجزائريیق المنصوص لبیان موقف الفقه من أسباب التط -3

 .بیان إجراءات القاضي في دعوة التطلیق وكیفیة سیرها -4

 .یقلبیان آثار الحكم بالتط -5



  مــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــدمــــــــــة  

  ث

 

  :لاختیار التطلیق كموضوع لبحثيي ندفع ما :أسباب اختیار الموضوع

 ن الأسـرة فـي تمكـین و الرغبة في البحث في مدى الكفایة التشریعیة لقان:  أسباب ذاتیة

 .هو للزوج رار ماغالمرأة من صورة طلب التطلیق على 

 ضرورة دراسة موضوع التطلیق بصفة شاملة وتوسیع حلقـة النظـر : أسباب موضوعیة

مســتقلة مــن صــور فــك الرابطــة الزوجیــة تجبــر حقــا علــى صــورة فــي موضــوع التطلیــق 

 .یوازي الحق الأصیل للزوج

  :المنهج المتبع

یـــق كمـــا لوقـــد اعتمـــدنا المـــنهج التحلیلـــي مـــن خـــلال تحلیـــل النصـــوص الخاصـــة بطلـــب التط     

انتهجنــا المــنهج المقــارن مــن خــلال مقارنــة موقــف المشــرع الجزائــري بنصــوص شــرعیة وموازنتهــا 

  .والمذاهببآراء الفقهاء 

  :الدراسات السابقة 

ولمعالجــة هــذا الموضــوع توجهــت إلــى كــل مــن الفقــه والقــانون محــاولا الإحاطــة بهــا أنــه قــد      

التطلیــق موضــوع قــدیم ومعــروف  بالدراســات الســابقة رغــم أن موضــوع الاســتعانةتطلبــت مــن ذلــك 

یسـلط التطلیـق فمنهـا مـن  والدراسات الأكادیمیة بشـأنه كثیـرة ومتنوعـة فیمـا تعلـق بحـالات وأسـباب

بجزئیـة فـي بحثـه إلا أننـي الضوء على دراسـة الموضـوع بشـكل خـاص ومنهـا مـن ذكـر الموضـوع 

اعتمـــدت فـــي هـــذه الدراســـة عـــل العدیـــد مـــن المـــذكرات ورســـائل الـــدكتوراه نـــذكر منهـــا علـــى ســـبیل 

 قــانونبطلــب مــن الزوجــة فــي  التطلیــقالمثــال لا الحصــر رســالة الــدكتوراه الیزیــد عیســات بعنــوان 
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  ج

 

الجزائـري والملاحـظ علـى هـذه المـذكرة أنهـا جـاءت متناولـة لموضـوع التطلیـق قبـل التعــدیل  الأسـرة

بحثنــا عــن هــذه المــذكرة  ، وهــذا مــا یمیــز أخــرىالــذي توســع فیهــا المشــرع وأضــاف علیهــا أســباب 

  .الجانب الإجرائي فیه إلى التطرق إلىحیث تطرقنا فیه إلى أسباب التطلیق بعد التعدیل إضافة 

  الخطة 

  وعلیه ارتأینا إلى تقسیم البحث إلى تمهید وفصلین 

دراستنا فیه إلى طرف فك الرابطة الزوجیة ،  تمحورتتطرقنا أولا إلى تمهید للموضوع و      

وأما في الفصل الأول تطرقنا إلى دواعي طلب التطلیق و تمحورت الدراسة فیه إلى الأسباب 

حث بالتي تخول الزوجة إلى طلب التطلیق فخصصنا المبحث الأول للأسباب المالیة و الم

بحصر  االث بعنوان أسباب أخرى وقمنوفي الأخیر تناولنا المبحث الث الثاني للأسباب الأخلاقیة

  .الأسباب المتبقیة فیه

أما الفصل الثاني فقد خصصناه للجانب الإجرائي عند رفع الزوجة دعوى التطلیق      

المتبعة في دعوى التطلیق بدءا من شروط قبول الدعوى وقواعد  إجراءات بتوضیحنا

فیما یخص المبحث الثاني فتناولنا القضائي وسیر الدعوى في المبحث الأول ، أما  الاختصاص

  .فیه آثار الحكم بالتطلیق بالنسبة للزوجة و بالنسبة للأبناء
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  مقدمة 

  .طرق فك الرابطة الزوجیة: تمهید 

  دواعي طلب التطلیق :ولالأ الفصل 

   .أسباب مالیة:ول المبحث الأ 

  . الإنفاقالتطلیق لعدم : المطلب الأول 

  . التطلیق للغیاب :المطلب الثاني 

   .أخلاقیةأسباب : المبحث الثاني 

   .التطلیق للفاحشة: المطلب الأول 

والتطلیق لمخالفة  .سرة الجزائريمن قانون الأ 8التطلیق لمخالفة أحكام المادة : المطلب الثاني

   .الشروط الواردة في عقد الزواج

   أخرىأسباب : المبحث الثالث 

   .التطلیق للعیوب و للهجر :المطلب الأول 

   .التطلیق للضرر و للشقاق المستمر: المطلب الثاني
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  ثارهآجراءاته و إالحكم بالتطلیق و : الفصل الثاني 

  جراءات التطلیقإالمبحث الأول 

   .رفع دعوى التطلیق: المطلب الأول 

   .سیر دعوى التطلیق: الثاني المطلب

  ثار التطلیق آ: المبحث الثاني 

   .آثار بالتطلیق بالنسبة للزوجة المطلقة: المطلب الأول 

  .للأبناءآثار الحكم بالتطلیق بالنسبة : المطلب الثاني 

  خاتمة 

  



 

 

 

 

 

 

  تمــھیـد



  طرق فك الرابطة الزوجية                                                                      تمهــــــــــــــــــــــــــــــيــــد  
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 طرق فك الرابطة الزوجیة 

قد الزواج و تنحل الرابطة الزوجیـة و ینقطـع مـا بـین الـزوجین مـن علاقـة زوجیـة عنتهي یقد      

و لوجـود مـانع أرادتهمـا و منهـا مـا یترتـب عـن تخلـف ركـن إما هو خارج عـن بطرق مختلفة منها 

 للأســبابرادة كــلا الطــرفین فــي هــذه العلاقــة و قــد یكــون هــذا إو أرادتــه إومنهــا مــا هــو داخــل فــي 

تبــین  47ن المــادة أســرة المتعلــق بــالانحلال الــزوج نجــد فعنــد التطــرق للبــاب الثــاني مــن قــانون الأ

  . (1)" و الوفاةأبالطلاق تنحل الرابطة الزوجیة : " طرق انحلال الرابطة الزوجیة والتي تنص 

ـــا  و ألا وهـــي الفســـخ أخـــرى تنحـــل بهـــا الرابطـــة الزوجیـــة أغفـــل طریقـــة أن المشـــرع أوالملاحـــظ هن

سرة الجزائـري و لهـذا ارتأینـا قانون الأ من35لى إ32البطلان وهذا بدلیل ما جاء في نص المواد 

شـرنا ألتبیان كافة الطـرق المؤدیـة لفـك الرابطـة كمـا عنونة هذا التمهید بطرق فك الرابطة الزوجیة 

  : سابقا ، و لهذا سوف نتكلم عنها في ثلاثة نقاط و هي 

 فك الرابطة الزوجیة بالوفاة. 

 خفك الرابطة الزوجیة بالفس. 

 فك الرابطة الزوجیة بالطلاق. 

  فك الرابطة الزوجیة بالوفاة  :الفرع الأول

  : قیام الزواج أثناءحد الزوجین أقد تنحل العقدة الزوجیة بوفاة 

رملة  أالزوجة ویترتب على وفاة الزوج انحلال الرابطة الزوجیة وتصیر  :الزوجوفاة  في حالة

و الذین  {: لى عنها زوجها هي محدد بالقران الكریم ، قال تعا ن تعتد عدة المتوفيأوعلیها 

سورة البقرة ، الآیة  }... شهر وعشراأربعة أ بأنفسهنزواجا یتربصن أیتوفون منكم و یذرون 

234.  

                                                           
سرة المعدل و المتمم المتضمن قانون الأ 1984یولیو  09الموافق ل  1404رمضان  9مؤرخ في  11-84: قانون رقم  (1)
،  2005فبرایر  15: ، الجریدة الرسمیة رقم  2005فبرایر  27الموافق ل  1426محرم  18في  المؤرخ 02/05مر رقم بالأ

  .18ص 



  طرق فك الرابطة الزوجية                                                                      تمهــــــــــــــــــــــــــــــيــــد  

13 
 

أي أربعون  یامأشهر و عشرة أربعة أن عدة الزوجة المتوفي عنها زوجها هي إف وعلیه     

  أما الزوجة الحامل، في حالة وفاة زوجها فإن عدتها ستشمل إلى حین وضع حملها(1)یوما

سورة الطلاق،الآیة }...ن یضعن حملهن أجلهن أحمال ولات الأأ.. {:عالىت توهي ذلك قال

04.  

قصـى مـدة أعـدة الحامـل وضـع حملهـا و :" سرة من قانون الأ 60هذا ورد في نص المادة       

وللزوجـة المتـوفي عنهـا زوجهـا الحـق فــي  .شـهر مـن تـاریخ الطـلاق أو الوفــاةأ)10( الحمـل عشـرة

  .المتوفيالعدة كما لها الحق في المیراث في تركة زوجها  أثناءالسكن و النفقة 

لا تخـــرج الزوجـــة المطلقـــة و لا المتـــوفي عنهـــا :" ســـرة مـــن قـــانون الأ 61وذلـــك نصـــت المـــادة 

  ..."وفاة زوجها  أوزوجها من السكن العائلي مادامت في عدة طلاقها 

ــاة الزوجــة ــة وف ــي حال ن إرمــل ، و حســب الفقهــاء فــأر الــزوج تنحــل الرابطــة الزوجیــة و یصــی: ف

لا فـــالزوج هـــو الـــذي إ كـــان لهـــا مـــال و ن إتكـــالیف جنـــازة الزوجـــة المتوفیـــة ، تصـــرف مـــن مالهـــا ، 

  .(2)، وللزوج نصیب في تركة زوجته المتوفاة یتحملها

  الزوجیة بالفسخ فك الرابطة : الفرع الثاني

  .لزوجیة وتنقطع العلاقة بین الزوجین بالفسخ اتنحل الرابطة 

  تعریف الفسخ : ولاأ

  .(3)علیهالحل الذي یترتب زالة إساسه و أحقیقة الفسخ هو نقص للعقد من 

و أمنع بقاءه بعد نشوئه صحیحا و عارض طرأ على الزواج أ نقص له لخلل رافق نشوءهو هو أ

  .(4)عطى للآخر حق طلب الفسخألحادث أصاب أحد الزوجین ف

  

                                                           
ولى ، الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ، الطبعة الأ قانون الأسرة على ضوء الفقھ و القضاء، الغوثي بن ملحة  (1)

  .89ص 
  .90، ص  نفسھالمرجع ،  الغوثي بن ملحة (2)
  .211، دار الخلدونیة ، الجزائر ، ص  الخلاصة في أحكام الزواج و الطلاقعبد القادر بن حرزالله ،  (3)
  .16، الجزائر ، دار الھدى ، ص  التطلیق و الخلع وفق القانون و الشریعة الإسلامیةمنصوري نورة ،  (4)
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  أسباب الفسخ : ثانیا 

الفسخ یكون إما بسبب حالات طارئة على العقد تنافي الزواج كالردة وإباء الإسلام و إما بسبب 

  : الحالات المقارنة للعقد تقتضي عدم لزومه أصلا مثل 

ر كفء أو بأقل من أحوال خیار البلوغ لأحد الزوجین و خیار أولیاء المرأة التي تزوجت من غی

  .(1)مهر المثل في رأي الحنفیة

لا ینقص عدد الطلقات التي یملكها الرجل ، كما أن الفسخ لا یقع في عدتـه طـلاق مـا لـم : ا ثالث

  .(3)و الفسخ قبل الدخول لا یوجب للمرأة شیئا من المهر (2)یكن بسبب الردة

  الفرق بین الفسخ و الطلاق: رابعا 

  :یتمیز الطلاق عن الفسخ من عدة وجوه 

كــاف لفســخ  واســتمرارهالفســخ یكــون بســبب أمــر عــارض أو طــارئ علــى العقــد یمنــع بقــاءه   - أ

 .الزواج بسبب ردة الزوجة ، أما الطلاق یعتبر إنهاء لعقد الزواج

فســخ عقــد الــزواج یقطــع الرابطــة الزوجیــة فــي الحــال أمــا الطــلاق فقــد یكــون كــذلك    - ب

كما في البائن ، و قد یقطـع هـذه الرابطـة الزوجیـة فـي الحـال بـل بعـد مضـي مـدة كمـا فـي 

 .(4)الطلاق الرجعي حیث لا تنقطع الرابطة الزوجیة إلا بعد مضي العدة

ق فـي الاصـطلاح الشـرعي هـو الطلاق لا یكون إلا فـي العقـد الصـحیح لأن الطـلا  - ت

إنهاء لعقد الزواج الصحیح فلا یكون في غیره بینما الفسـخ قـد یكـون فـي الـزواج الصـحیح  

فســخ العقــد قبــل  والمقبــول قانونــا هــ المصــطلحوقــد یكــون الــزواج الفاســد ، ومــن هنــا فــإن 

 .(5)حد الطرفینأالبناء بطلب 

مراجعـة زوجتـه مادامـت  یجـوزالطلاق یكـون بائنـا لا رجعـة فیـه و قـد یكـون رجعیـا   - ث

 .في العدة أما الفسخ فهو فرقة بائنة لا رجعة فیها

                                                           
  .211، ص  المرجع السابقعبد القادر بن حرزالله ، (1)
  .11ص  ، الوسیط في أحكام الطلاق في الشریعة الإسلامیةنصر سلیمان و سعاد سطحي ،  (2)
  .16، ص  السابقالمرجع منصوري نورة ،  (3)
  .206، دیوان المطبوعات الجزائریة ، ص  1، ج الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريحاج العربي ، لب (4)
  .16، ص  لمرجع السابقامنصوري نورة ،  (5)
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الفســخ لا یحتســب مــن عــدد الطلقــات التــي یملكهــا الــزوج علــى زوجتــه ســواء كــان الطــلاق   - ج

رجعیـا فلـو وقعـت فرقــة الفسـخ بـین الـزوج و زوجتـه ثــم عـاد إلـى الـزواج مـن جدیــد  أوبائنـا 

ملك علیهـا ثـلاث طلقـات أمـا الطـلاق فإنـه یحتسـب مـن عـدد الطلقـات التـي یملكهـا الـزوج 

 (1).ا أو رجعیانعلى زوجته سواء كان الطلاق بائ

  فك الرابطة الزوجیة بالطلاق  :الثالثالفرع 

: " الرابطــة الزوجیــة بــالطلاق حیــث نصــت علــى مــا یلــي  انحــلال 48جــاء فــي نــص المــادة      

أدنـاه یحـل عقـد الـزواج بـالطلاق الـذي یـتم بـإرادة الـزوج او بتراضـي  49مع مراعـاة أحكـام المـادة 

  (2)."الزوجین أو بطلب من الزوجة

 ومن هذا النص یتضح أن المشرع قد حصر طرق الفرقة بین الزوجین في الصورة المـذكورة     

  :في نص المادة التي سنتناولها بإیجاز فیما یلي 

  الطلاق بإرادة الزوج : ولا أ

نــص المشــرع الجزائــري علــى الطــلاق بــالإرادة المنفــردة للــزوج كســبب قــانوني و شــرعي وهــذا      

هذه المادة الطلاق بـالإرادة المنفـردة للـزوج  اعتبرتسرة ، حیث من قانون الأ 48في نص المادة 

أن المشــرع قــد عــزف عــن تبنــي تعریــف  حــظصــورة مــن صــور فــك الرابطــة الزوجیــة ، إلا أنــه یلا

الرابطـــة الزوجیـــة بـــالطلاق و لـــم یتطـــرق  انحـــلالببیـــان إحـــدى حـــالات  واكتفـــىقـــانوني للطـــلاق ، 

ذلـك محاولـة منـه التهـرب مـن أي  حقیقة إلى تعریفه و بیـان أركانـه و شـروطه و ضـوابطه ، وفـي

یقــع علیــه لتبنیــه إحــدى التعــاریف الفقهیــة و تــرك ذلــك لمــا جــاء فــي الفقــه الإســلامي علــى  التــزام

كل مـا لـم یـرد الـنص :" عندما نص على أنـه  222ضمنها في المادة  أخرىغرار مسائل فقهیة 

  (3)"علیه في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة 

الطــلاق بــالإرادة المنفــردة للــزوج مــن خــلال المــواد (تنــاول المشــرع أحكــام هــذه الصــورة وقــد      

لا یثبــت الطــلاق إلا بحكــم :" مــا یلــي  49حیــث نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة ) 49،50،51(

                                                           
  .207، ص السابقالمرجع بالحاج العربي ، (1)
المتضمن قانون  1984یولیو  09الموافق ل  1404رمضان  9مؤرخ في  11- 84 :من القانون رقم 48: المادة رقم  (2)
، الجریدة الرسمیة  2005فبرایر  27الموافق ل  1426محرم  18المؤرخ في  02/05مر رقم سرة المعدل و المتمم بالأالأ

  .21، ص  2005فبرایر  15: رقم 
  .8، ص  7، ص  فك الرابطة الزوجیة على ضوء القانون و القضاء في الجزائربادیس ذیابي ، صور  (3)
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مـــن تـــاریخ رفـــع  ابتـــداءبعـــد محـــاولات صـــلح یجریهـــا القاضـــي دون أن تتجـــاوز مـــدة ثلاثـــة أشـــهر 

  "    الدعوى

مــن راجــع زوجتــه أثنــاء محاولــة الصــلح لا یحتــاج إلــى عقــد " :أنــهعلــى  50ونصــت المــادة      

  .ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق یحتاج إلى عقد جدیدجدید 

أن الطـــلاق لا یثبـــت إلا بموجـــب  49ومـــا یمكـــن ملاحظتـــه بشـــأن الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة      

لا یعتـد بـه قانونـا ولا  الإسـلاميحكم قضائي وأن أي طلاق عرفي یقع شـفهیا ضـمن قواعـد الفقـه 

یحتج به تجاه الغیر كما یفهم أیضا من هذا النص أنه إذا حصل الطلاق بحكم قضائي ثـم راجـع 

حتج به قانونـا تجـاه الغیـر مـن الزوج زوجته دون توثیق عقد الزواج من جدید فإن هذا الزواج لا ی

حیــث ترتیــب الآثــار القانونیـــة علیــه وهــذا مخــالف لمـــا هــو مقــرر فــي الفقـــه الإســلامي مــن حیـــث 

  (1).ترتیب الآثار الشرعیة على الطلاق أو الرجعة

وقــد أحســن المشــرع الجزائــري صــنعا عنــدما جعــل الطــلاق یخضــع لإشــراف القضــاء وتحــت      

التأكـــد مـــن تـــوفر الشـــروط الواجـــب توافرهـــا فـــي  ةا الأخیـــر ســـلطقبـــة القاضـــي ممـــا یخـــول لهـــذامر 

عـن التعسـف أو سـوء  ابعیـد واختیـارالقصـد فـي الطـلاق بكـل وعـي وإدراك وإرادة  المطلق وصحة

  .(2)حق الطلاق استغلال

  الطلاق بالتراضي : ثانیا

ـــة بینه      ـــى إنهـــاء الرابطـــة الزوجی ا بإرادتهمـــا مـــیخـــول القـــانون الجزائـــري للـــزوجین أن یتفقـــا عل

قــانون الأســرة مــن أن الطــلاق هــو حــل عقــد  48وهــذا مــا ورد الــنص علیــه فــي المــادة .المشــتركة

الــزواج ، ویــتم بــإرادة الــزوج علــى رغبتهمــا المشــتركة أو بنــاء علــى طلــب أحــدهما و موافقــة الآخــر 

  .(3)أن یتطالقا بتراضیهما بالإحسان ودون خصام أو نزاع

 48المــادة (تــه المنفــردة دخــول للــزوج حــق إنهــاء الرابطــة الزوجیــة بإراومــن هنــا فــإن المشــرع      

 54و53كما أعطى للزوجـة حـق التطلیـق بواسـطة القضـاء فـي حـدود مـا ورد فـي المـادتین ) أ.ق

                                                           
، بحث مقدم لنیل شھادة الإجتھاد القضائي في الفقھ الإسلامي و تطبیقاتھ في قانون الأسرة الجزائري محفوظ بن صغیر ،  (1)

دكتوراه العلوم في العلوم الإسلامیة تخصص فقھ أصول ، كلیة العلوم الاجتماعیة و العلوم الإسلامیة قسم الشریعة ، جامعة 
  .523ر ، باتنة ، ص ضالحاج لخ

  .231، ص رجع السابق المبلحاج العربي ،  (2)
  .258، ص نفسھالمرجع بلحاج العربي ،  (3)
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وتوسطا بـین الطـریقتین أبـاح للـزوجین أن یتفقـا علـى الطـلاق كمـا إتفقـا علـى الـزواج فینهیـان  أ.ق

، وبهـــذا المفهـــوم فـــالطلاق (1)العقـــد الأول بعقـــد ثـــاني لا ظلـــم فیـــه لأحـــد ، بـــالمعروف و الإحســـان

، بالوصــول إلــى إیقــاع الطــلاق فــي مــدة  والأولادبالتراضــي یســمح للــزوجین فــي مصــلحة الأســرة 

، وهو یتم بتقدیم الـزوج أو الزوجـة عریضـة مكتوبـة إلـى كتابـة (2)وبدون مفاخرة ولا فضائح معقولة

الضــبط بالمحكمــة وبهــا المعلومــات الكاملــة عنهمــا و العبــارات الواضــحة التــي تفیــد إتفاقهمــا علــى 

لــم یخــالف  علیــه الزوجــان مــا اتفــقالمشــتركة لهمــا ووفقــا لمــا  الإرادةالطــلاق بالتراضــي بنــاء علــى 

  .النظام العام أو یمس بحقوق الآخرین تفاقهماا

ویكون السبب القانوني للطلاق الرضائي هو الإرادة المشتركة للزوجین ، ولا یجـوز للقاضـي      

مراقبة سبب طلاقهما الحقیقي الذي یستطیعان الحفاظ به سـریا تطبیقـا للمبـادئ التـي تـنظم حقـوق 

یجب أن یشهر و یعلن للمحكمة لأن الطلاق فـي  مااتفاقهوحریات الحیاة الخاصة ورغم هذا فإن 

  .(3))أ.ق 49المادة(الجزائر لا یقع إلا لدى المحكمة ، وتحت إشراف القضاء 

  الطلاق من الزوجة : ثالثا

لم تعد إرادة الزوج وحدها تحدث أثر الطلاق فإذا كانت الصورة الأبرز من الناحیة الشـرعیة      

صـورة  ابتـدعو الفقـه  الاجتهـادبما ذكر في القرآن الكریم و السـنة النبویـة الشـریفة ، فـإن  استدلالا

  .ثانیة لا تقل أهمیة عن الأولى من حیث طبیعتها و الآثار المتوخاة منها

فإرادة الزوج في إحداث الطلاق لم یبق على طلاقته إذ أجازه الفقـه و القـانون بصـورة أخـرى      

وبنــاءا علــى هــذه الصــورة ) التطلیــق(عــن طریــق القاضــي أو بمــا تــم تســمیته تتمثــل فــي الطــلاق 

  .(4)یمكن للزوجة أن تفك زوجیتها إذا ما أثبتت سببا مشروعا یجعل الحیاة الزوجیة مستحیلة

ولقـــد نـــص المشـــرع الجزائـــري علـــى الطـــلاق بطلـــب الزوجـــة أو التطلیـــق بنـــاءا علـــى إرادتهـــا      

القــانون الجزائــري فــي التطلیــق  واشــترط أ.ق 53و48ن فــي المــادتین مــن القــانو  وانطلاقــاالمنفــردة 

  .إلى القانون استناداأن یتم بطلب من الزوجة وأمام القضاء في المحكمة 

                                                           
  .270، الجزء الأول ، الجزائر ،ص  شرح قانون الأسرة الجزائريفضیل سعد ،  (1)
  .214، ص  1986، قسنطینة ،  الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائريعبد العزیز سعد ،  (2)
  .259، ص المرجع السابق بلحاج العربي ،  (3)
  .30، ص  المرجع السابقبادیس ذیابي ،  (4)

  



  طرق فك الرابطة الزوجية                                                                      تمهــــــــــــــــــــــــــــــيــــد  

18 
 

 اشـترطمن قانون الأسرة الجزائري مبینـة أسـباب التطلیـق كـون المشـرع  53وقد جاءت المادة     

فــي  سندرســهســباب الــوارد ذكرهــا فــي المــادة وهــذا مــا لقبــول دعــوى التطلیــق تأسیســا علــى أحــد الأ

  .(1)بحثنا هذا من خلال تبیان أسباب التطلیق وإجراءاته

  

  

                                                           
  .273، ص المرجع السابق بلحاج العربي ،  (1)



 

 

 

 

 

 

  ولالأ الفصل
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  دواعي طلب التطلیق: الفصل الأول

قــــد تطــــرأ أمــــور تــــدفع الزوجــــة إلــــى طلــــب الطــــلاق لــــذا فتحــــت الشــــریعة الإســــلامیة بــــاب         

 الاسـتجابةلى القاضـي لیطلقهـا ، وأوجبـت علـى القاضـي إالخلاص للمرأة فجعلت لها حق اللجوء 

  .الزوج عن المفارقة بالمعروف وامتنعلها متى وجد السبب المقتضى لما طلبت 

بـــالتفریق بـــین الـــزوجین حســـبما جـــرى العمـــل عنـــدنا  القاضـــيســـنعرض الحـــالات التـــي یقـــوم فیهـــا 

مــن قــانون الأســرة وهــي أســباب مالیــة وتتمثــل فــي حالــة عــدم الإنفــاق و الغیبــة  53وعمــلا بالمــادة 

بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة ، وأسباب أخلاقیة والتي سنتطرق من خلالها إلى الحكـم علـى 

الزوج عن جریمة فیها مسـاس بشـرف الأسـرة وارتكـاب فاحشـة مبینـة ومخالفـة الأحكـام الـواردة فـي 

الفـــة الشـــروط المتفـــق علیهـــا فـــي عقـــد الـــزواج وأســـباب أخـــرى والمتمثلـــة فـــي أعـــلاه مخ 08المــادة 

العیوب التي تحول دون تحقیـق الهـدف مـن الـزواج ، كـل ضـرر معتبـر شـرعا ، الشـقاق المسـتمر 

  .أشهربین الزوجین والهجر في المضجع فوق أربعة 

  مالیة  أسباب: الأول المبحث

نـــه تترتـــب التزامـــات وحقـــوق علـــى عـــاتق الـــزوجین فـــإن أخلـــت إعقـــد الـــزواج ف لإبـــرامنتیجـــة      

أداء  كامتناعــهخــل الــزوج بهــذه الالتزامــات أن إلزوجهــا أن یطلقهــا ، أمــا  أمكــنالزوجــة بالتزاماتهــا 

تطلـــب التطلیـــق فـــي هـــذه  أنالنفقـــة أو تركـــه مســـكن الزوجیـــة وغیابـــه عنـــه ، فهـــل یمكـــن للزوجـــة 

  الحالة ؟

ـــالیین ؛ حیـــث نتطـــرق  وهـــذا مـــا ســـنجیب علیـــه فـــي       هـــذا المبحـــث مـــن خـــلال المطلبـــین الت

لإخلال الزوج بالتزاماته بالنفقة في المطلب الأول ، وكذا غیابـه عـن مسـكن الزوجیـة بمـرور سـنة 

  .ن عذر ولا نفقةو بد
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  التطلیق لعدم الإنفاق  :الأول المطلب

 بانفصــامتعـد النفقـة حقـا للزوجــة یثبـت لهـا بعقــد الـزواج الصـحیح و تســقط بنشـوزها و ینتهـي      

فإذا امتنع الزوج عن أداء هذا الالتزام تعسفا أو إعسارا فهل یحق للزوجـة طلـب  الزوجیة،العلاقة 

  التطلیق ؟

ما توصل لـه  وهذا ما سنتناوله فیما یأتي متعرضین للموقف الفقهي والتشریعي واعتمادا على    

 (1).الاجتهاد القضائي في هذا الإطار

  الموقف الفقهي  :ولالأ  الفرع

  آراء الفقهاء في التفریق لعدم الإنفاق سنتطرق فیه إلى 

أجـاز الجمهـور التفریــق لعـدم الإنفـاق فـي جمیــع الحـالات التـي یمتنـع فیهــا :  رأي الجمهـور: أولا 

ولا {:الــــزوج عــــن الإنفــــاق واعتبــــروا إمســــاكه لهــــا مــــع الامتنــــاع عنــــه ضــــرر بــــالغ ، لقولــــه تعــــالى 

فإمســاك بمعــروف أو  {:وقولــه ســبحانه . 231ســورة البقــرة ، الآیــة  }تمســكوهن ضــرار لتعتــدوا 

ولیس من الإمساك بمعـروف أن یمتنـع الـزوج علـى . 225سورة البقرة ، الآیة  }تسریح بإحسان 

وهـذا هـو الـرأي الـراجح الـذي .الإنفاق علیها ، فوجب التسریح بإحسـان بـأن یطلقهـا أمـام القاضـي 

  .قانون الأسرة الجزائري وهو ما أخذ بهاعتمده الكثیر من المعاصرین ، 

 الإنفــاقالتفریــق لعـدم  الإمامیـةلا یجـوز فــي مـذهب الحنفیــة و :  مامیــةالحنفیــة و الإ رأي: ثانیـا 

 {:لـم منـه بعـدم الإنفـاق واالله تعـالى یقـولن كان معسرا فلا ظإموسر ف إمامعسر و  إمان الزوج لأ

ه االله لا یكلــف االله نفســا إلا مــا آتاهــا الینفــق ذو ســعة ومــن قــدر علیــه رزقــه ، فلینفــق ممــا آتــ

ن كان موسرا فهو ظالم بعدم الإنفـاق  إ ، و  07سورة الطلاق الآیة ،  }سیجعل االله بعد عسر یسرا

ولكــن دفــع ظلمــه لا یتعــین بــالتفریق بــل بوســائل أخــرى كبیــع مالــه جبــرا عنــه للإنفــاق علــى زوجتــه  

وحبســه لإرغامــه علــى الإنفــاق و یجــاب بأنــه قــد یتعــین التفریــق لعــدم الإنفــاق لــدفع الضــرر عــن 

  .الزوجة

  

                                                           
  .21، ص  المرجع السابقمنصوري نورة ،  (1)
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: التفریــق للإعســار فــي حــالتین فقــط وهمــا  نــه یجــوزأ إلــىالجوزیــة الحنبلــي  وقــد ذهــب ابــن القــیم

ــة تغریــر الــزوج بالزوجــة أثنــاء عقــد  حالــة قــدرة الــزوج علــى الإنفــاق و امتناعــه عــن ذلــك ، و حال

  .(1)الزواج على أنه عین و الحال أنه فقیر

  الموقف القانوني  :الثاني الفرع

من موقف جمهـور الفقهـاء  الإنفاقلقد استمد المشرع الجزائري موقفه في شأن التطلیق لعدم      

 الأسـرةمن قانون  53من المادة  الأولىوقد نص على ذلك في الفقرة ) حمد و الشافعيأمالك ، (

بـه مـالم تكـن و بعـد صـدور الحكـم بوج الإنفـاقعـدم : التالیـة  للأسـبابنطلب التطلیـق  أنیجوز :" 

  (2)....من هذا القانون) 78،79،80(وقت الزواج مع مراعاة المواد  بإعسارهة عالم

وانطلاقــا مـن نــص المــادة   ،)وهـي المــواد المتعلقــة بمشـمولات النفقــة وتقــدیرها وتـاریخ اســتحقاقها (

  : كالتاليهي  الإنفاق ن شروط التطلیق لعدمإف أ.ق 53/1

الزوجــة قــد رفعــت دعواهــا مــن كــون تامتنــاع الــزوج عــن النفقــة الزوجیــة عمــدا وقصــدا وان  -

قبل للمطالبة بالنفقة وصدور حكم المحكمة یلزم بـذلك، ولكنـه امتنـع عـن تنفیـذ هـذا الحكـم 

 .وأصر على عدم الإنفاق

 ن الـزوج لا یخلـو مـن أن یكـون میسـراأن لا یكون امتناع الزوج عن النفقة بسبب عسـر لأ -

ن العسـر بیـد االله ، فـلا یطلـق ن كان معسرا فلا ظلم لهـا ولا اعتـداء منـه، لأإأو معسرا ، ف

علیـــه القاضـــي للعســـر ، أمـــا إذا كـــان میســـرا و لـــه مـــال ظـــاهر و ادعـــى العجـــز ، فـــالأمر 

 .(3)یختلف و یجب على المحكمة النظر فیه

وجهـده الیـومي أو  ألا تكون عالمة بإعساره وقت زواجهما فان كانت عالمة بمصدر دخلـه -

نـــه بـــدون عمـــل ، أو أن مهنتـــه غیـــر مطلوبـــة اجتماعیـــا ممـــا یجعلـــه یعـــیش انفراجـــا مالیـــا أ

ن رفعــت إن رضــیت بــالزواج بــه و هــي علــى علــم بعســره فــإأحیانــا ویفتقــده أحیانــا أخــرى فــ

ــم تكــن " ... دعواهــا للقاضــي تطلــب التطلیــق للعســر رفضــت دعواهــا لــورود الــنص  مــا ل

ن إویقع عبء الإثبات في هـذه الحالـة علـى عـاتق الـزوج فـ "وقت الزواج عالمة بإعساره 

نـــه ینتظـــر إلـــى مـــا بعـــد إنـــه عســـره هـــذا حصـــل بعـــد زواجهمـــا فأاســـتطاعت الزوجـــة إثبـــات 

                                                           
  .279، ص  المرجع السابقعبد القادر بن حرزالله ،  (1)
  .25، ص  المرجع السابقمنصوري نورة ،  (2)
  .276، ص  المرجع السابقحاج العربي ،لب (3)
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ن لـــم ینفـــق و طـــال عســـره إلـــى مـــدة تضـــر بالزوجـــة طلـــق علیـــه إصـــدور الحكـــم بالنفقـــة فـــ

 .(1)القاضي

، هـــو عـــدم الإنفـــاق العمـــدي و  53/1فـــي المـــادة ن المقصـــود مـــن الأحكـــام الـــواردة إومـــن هنـــا فـــ

مـن لبـاس أو غـذاء ( أ.ق 78انقطاع الزوج نهائیا عن أدائها بكل مشمولاتها حسب نص المادة 

و علیــه فــإن الإنفــاق الممتنــع عــن تقدیمــه للزوجــة ، والتــي یحــق لهــا طلــب  )أو ســكن أو عــلاج

التطلیـق بسـببه هــو إنفـاق مثــل زوجهـا علــى مثلهـا لأنــه لا یجـوز لهــا أن تـزعم عــدم الإنفـاق علیهــا  

نـه لا یكـون الـزوج ممتنعـا عـن النفقـة أإذا طلبـت طلبـات تفـوق دخـل زوجهـا و تعجـزه عنهـا ، كمـا 

ن العســـر بیـــد االله و هنـــا یمهلـــه القاضـــي مـــدة لـــق علیـــه القاضـــي للعســـر لأإذا كـــان معســـرا ولا یط

وقولــه . 30ســورة الاســراء ، الأیــة  }إن ربــك یبســط الــرزق لمــن یشــاء  {:مناســبة لقولــه تعــالى 

هنـا لـیس  فـالزوج .280سـورة البقـرة ، الآیـة  }وإن كان ذو عسـرة فنظـرة إلـى میسـرة  {: تعالى

  (2)یرفع ظلمه عن زوجته ظالما حتى یطلق علیه القاضي و

  التطلیق للغیاب  :المطلب الثاني

من أهم الالتزامات التي تقع علـى عـاتق الـزوج المحـافظ علـى الأسـرة و رعایتهـا باعتبـاره هـو رب 

الأســرة و لا یــأتي هــذا بغیابــه عــن مســكن الزوجیــة حیــث قــد یــؤدي هــذا الغیــاب إلــى اهتــزاز كیــان 

للزوجـــة التـــي غـــاب زوجهـــا عـــن مســـكن الزوجیـــة أن تطلـــب هـــذه الأســـرة و اســـتقرارها فهـــل یمكـــن 

  التطلیق لذلك ؟

وهذا ما سنحاول الإجابة علیـه مـن خـلال التعـرض لموقـف الفقهـاء، و المشـرع الجزائـري فـي هـذه 

  .المسألة لكن قبل ذلك لابد من تحدید المقصود بالغیاب

  المقصود بالغیاب: الفرع الأول

      القضــــاء  أمــــام إحضــــارهیكــــون الرجــــل فــــي موضــــع لا یســــهل  أنالغیــــاب  أویقصــــد بالغیبــــة      

كان مختفیـا فـي البلـد نفسـه  أوومراجعته فیما تدعیه زوجته علیه سواء كان غائبا عن البلد حقیقة 

  .كانت دونها أموسواء كانت غیبته مسافة قصر الصلاة 

                                                           
  .26، ص  المرجع السابقمنصوري نورة ،  (1)
  .277، ص  المرجع السابقحاج العربي ،لب (2)
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دتـه التـي یقـیم فیهـا مـع رج بلاكـان خـ إلاإذاالرجـل لا یكـون غائبـا  أنبعض الفقهاء یرجـع  أنغیر 

  .(1)أكثر أو رسفتكون الغیبة مسافة ال أنزوجته على 

  الموقف الفقهي : الفرع الثاني 

اختلف الفقهاء في التطلیق بسبب الغیاب فالحنفیـة و الشـافعیة لا یرونهـا سـببا للتفریـق حتـى      

أن یكون سببا لذلك ، و لعدم وجود دلیـل شـرعي  یطلعوإن طالت مدة الغیاب ، و ذلك لانعدام ما

  .یجیز ذلك

فــي حــین ذهــب المالكیــة والحنابلــة إلــى جــواز التطلیــق بســبب الغیبــة الطویلــة التــي تســتوحش      

لكـــن هـــؤلاء اختلفـــوا فـــي نـــوع الغیبـــة  ن تیســـرت لهـــا النفقـــةأمنهـــا الزوجـــة و تتضـــرر منهـــا حتـــى و 

  :لفرقة ومدتها وفي التفریق الحالات و في نوع ا

ففي رأي المالكیة أنه لا فـرق بـین نـوع الغیبـة بـین أن تكـون بعـذر كطلـب العلـم أو العمـل أو      

و فــي روایــة أخــرى  المعتمـد،التجـارة أو بغیــر عــذر و جعلتـه حــد الغیبــة الطویلــة سـنة فــأكثر علــى 

  .ثلاث سنوات

 إمـــاكـــان مكــان الـــزوج مجهـــولا و ینـــذره  أنویفــرق القاضـــي فـــي الحـــل بمجــرد طلـــب الزوجـــة      

ـــه مـــدة یحســـب مـــا یـــرى  ـــزوج  إنالحضـــور أو الطـــلاق أو إرســـال النفقـــة و یحـــدد ل كـــان مكـــان ال

  .(2)ویكون الطلاق بائنا،معلوما

وفـــي رأي الحنابلـــة تجـــوز الفرقـــة للغیبـــة إلا إذا كانــــت بعـــذر فـــان كانـــت لعـــذر فـــلا یجــــوز       

من فعل عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه حیـث  أخذافأكثر  أشهر 6التفریق بینهما وحد الغیبة 

ي الحــال متــى أثبتــت فــرق القاضــي فــیو  أشــهر أربعــةنســائهم كــل  إلــىالجنــد بالــدعوة  أمریــكــان 

  .الزوجة

  

                                                           
، الطبعة الأولى ، الدار الدولیة للنشر و  مقارن لقانون الأحوال الشخصیةأحكام و آثار الزوجیة شرح محمد سمارة ،  (1)

  .331، ص  2002التوزیع ، الأردن ، 
أحكام الأسرة الخاصة بالزواج و الفرقة و حقوق رنباصي ، جابر عبد الھادي سالم الشافعي ، شرمضان علي السد ال (2)

، الطبعة الأولى ،  لقوانین الأحوال الشخصیة في مصر و لبنان الأولاد في الفقھ الإسلامي و القانون القضاء دراسة
  .548، ص  2006منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، 
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ما تدعیـه و الفرقـة تكـون فسـخا لا طلاقـا لأنهـا فرقـة مـن جهـة الزوجـة و الفرقـة مـن جهـة الزوجـة 

 .(1)تكون عندهم فسخا

  الموقف القانوني  :الثالثالفرع 

ـــانون للزوجـــة  أجـــازمـــن بـــین الحـــالات التـــي  تطلـــب الحكـــم بتطلیقهـــا مـــن زوجهـــا مـــا  أنفیهـــا الق

نـه أالجزائري وهي التطلیق للغیـاب غیـر  الأسرةمن قانون  53تضمنته الفقرة الخامسة من المادة 

  :فيوضع شروطا لذلك تتمثل هذه الشروط 

 لأنـهالدعوى،و تحسب هذه المـدة مـن یـوم رفـع  السنة،یغیب الزوج غیبة طویلة تفوق  أن  -1

ــم  إذاترفــع الــدعوى ضــد زوجهــا الغائــب لتطلیقهــا منــه ، أنلا یجــوز للزوجــة  كــان غیابــه ل

المشرع اخـذ بالمـذهب المـالكي فـي تحدیـد  أنمن هنا یظهر . یمضي علیه سنة من الزمن

 .(2)فأكثرالمدة بسنة 

ن غـاب إالزوج عن زوجته دون عذر شرعي وقانوني مقبول دفعه لـذلك ، ذلـك  یغیب أن  -2

 أوخدمة عامـة  أولتأدیةلعسكریة اللخدمة  تأدیتهبسبب  أوأكثرالزوج عن زوجته لمدة سنة 

نـه لا یقبـل دعـوى التطلیـق لغیـاب الـزوج إالعمـل و مـا شـابه ذلـك ف أوجل طلب العلم أمن 

 .(3)في مثل الحالات المذكورة

یغیــب الــزوج عــن زوجتــه دون أن یتــرك لهــا مــالا تنفقــه علــى نفســها و أولادهــا أمــا إذا  أن  -3

نـه لا إغاب لمدة سنة بعذر أو بغیر عذر و ترك لها مالا تنفق منه على نفسها وأولادهـا ف

 .یجوز التطلیق في هذه الحالة 

شـرط واحـد  وعلى القاضي أن یتأكد مـن تـوفر كـل هـذه الشـروط حتـى یحكـم بـالتطلیق فـإذا تخلـف

  .من هذه الشروط ترفض الدعوى و لا یحكم لها بالتطلیق

نــه لــن یتبــین إن كــان التفریــق بســبب الغیبــة طلاقــا رجعیــا أو بائنــا أو فســخا علــى عكــس مــا أغیــر 

نصــت علیــه معظــم التشــریعات العربیــة الأخــرى و التــي أجــازت التفریــق للغیبــة لمــدة ســنة فــأكثر 

                                                           
، الجزء الثامن ، الطبعة الثالثة ، دار الفكر ، سوریا ، موسوعة الفقھ الإسلامي و القضایا المعاصرة یلي ، زحوھبة ال (1)

  .509، ص  508، ص  2012
  .41، ص  المرجع السابقرة ، منصوري نو (2)
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص فرع  أسباب الطلاق و آثاره القانونیة و الاجتماعیةتركماني نبیلة ،  (3)

  59، ص  2001عقود و مسؤولیة ، كلیة الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر ، 
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بتطلیقه علیهـا إن لـم یحضـر أو ینقلهـا إلیـه أو یطلقهـا و تكـون  بغیر عذر مقبول بعد إنذار الزوج

الفرقـة طلاقــا بائنــا فــي القـانون المصــري أم القــانون الســوري فیختلـف عــن المصــري فــي ان الفرقــة 

  .(1)تكون طلاقا رجعیا

  أسباب أخلاقیة: ث الثانيحالمب

فعـالا تســبب وتلحــق الضــرر لزوجتـه ســواء كــان الضــرر مادیــا أن یرتكــب الــزوج أث و دقـد یحــ     

و تضرب استقرارها و تماسـكها  الأسرةو معنویا كارتكاب لجرائم معاقب علیها جزائیا تمس كیان أ

  لب التطلیق ؟طت أنفهل یحق للزوجة في هذه الحالة 

  :التالیینجابة علیه في هذا المبحث من خلال المطلبین هذا ما سنحاول الإ

  التطلیق للفاحشة: ولطلب الأ الم

الحكـم علـى الـزوج  :وهمـاسـرة قـانون الأ 53سنتناول كلا من السـببین الرابـع و السـابع مـن المـادة 

   ).الفرع الثاني(مبینة فاحشة  ارتكابو  ،)الفرع الأول(الأسرةعن جریمة فیها مساس بشرف 

   الأسرةالحكم على الزوج بجریمة فیها مساس بشرف : ولالفرع الأ 

ن مـن العقوبـات مـا أقد یرتكـب الـزوج جریمـة یعاقـب علیهـا القـانون فتضـرر زوجتـه خاصـة و      

ن تطلــب التطلیــق بمجــرد الحكــم علــى أیرغمهــا علــى انتظــاره الســنین الطــوال فهــل یمكــن للزوجــة 

و نــوع العقوبــة المحكــوم بهــا أزوجهــا فــي جریمــة مــا ، وبغــض النظــر عــن نــوع الجریمــة المرتكبــة 

  حتى؟

لموقـف الفقهــاء و المشـرع الجزائــري مـن هــذه علیـه مــن خـلال التعــرض  الإجابــةوهـذا مــا سـنحاول 

  .المسألة

  

  

                                                           
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص  قانون الأسرة الجزائريالتطلیق بطلب من الزوجة في سات ، یالیزید ع (1)

  .134، ص  133، ص  2003الحقوق جامعة بن یوسف بن خدة ، الجزائر ،  ةفرع عقود و مسؤولیة ، كلی

  



  دواعي طلب التطلیق                                                                                     الفصل الأول

27 
 

  :ولا الموقف الفقهيأ

لقد اختلف الفقهاء في مدى جواز التطلیق بسـبب الحكـم علـى الـزوج بجریمـة مـا، فمـنهم مـن      

الـزوج و زوجتـه بسـبب حبسـه أجاز ذلك و منهم من لم یجز ذلك فالحنفیـة یـرون أنـه لا فـرق بـین 

، أمـا المـذهب و بـدون عـذر أنهم لا یرون الغیبة سببا للتفریـق سـواء بعـذر لأ (1)مهما طالت المدة

المالكي صرح أنه یحوز التفریق بین الرجل وزوجته لأنهم یعتبرون التفریق عندهم هـو بعـد الـزوج 

لحـبس هـو الضـرر الـذي یلحـق عن زوجتـه سـواء كـان باختیـاره أو قهـرا عنـه وعلـة التفریـق سـبب ا

  . (2)الزوجة من هذا البعد

  الموقف القانوني :ثانیا

تــم تعــدیلها  ســرة الجزائــريمــن قــانون الأ 53/4ن المــادة ألــى إشــارة یجــدر بنــا فــي البدایــة الإ     

ن تطلــــب أیجــــوز للزوجــــة : " ، حیــــث كانــــت تــــنص قبــــل التعــــدیل  05/02رقــــم  الأمــــربموجــــب 

كثــر مــن ســنة فیهــا أمقیــدة لحریــة الــزوج لمــدة  ةحالــة الحكــم بعقوبــة شــائنالتطلیــق مــن زوجهــا فــي 

و تســـتحیل معهـــا مواصـــلة العشـــرة و الحیـــاة الزوجیـــة ، حیـــث قـــام المشـــرع  الأســـرةمســـاس بشـــرف 

مــن  أكثــركمــا قــام بحــذف العبــارة الدالــة علــى تحدیــد مــدة العقوبــة " العقوبــة الشــائنة" بحــذف عبــارة 

في حالة الحكم علـى ) 4("تطلب التطلیق  أنیجوز للزوجة :" تي سنة و اكتفى بالنص على الآ

ــاة  ــزوج عــن جریمــة فیهــا مســاس بشــرف الأســرة و تســتحیل معهــا مواصــلة العشــرة و الحی ال

  "الزوجیة

المشــــــرع الجزائــــــري وضــــــع عــــــدة شــــــروط حتــــــى تقبــــــل  أنمــــــن هــــــذا الــــــنص نجــــــد  انطلاقــــــا     

  :دعوى التطلیق و یحكم للزوجة بالتطلیق ؛ و تتمثل هذه الشروط في 

ــــم یعــــد   -1 ــــث ل ــــه ، بحی ــــوة الشــــيء المقضــــي ب ــــزوج حــــائز ق صــــدور حكــــم قضــــائي ضــــد ال

 .(3)غیر العادیة أون القانونیة العادیة یقبل طرق الطع

قــــد تكــــون عقوبــــة مقیــــدة للحریــــة  إذولا یهــــم مــــا نــــوع العقوبــــة المحكــــوم بهــــا علــــى الــــزوج 

و الحـــــــبس ، كمـــــــا تكـــــــون عقوبـــــــة غیـــــــر مقیـــــــدة للحریـــــــة أي تتضـــــــمن عقوبـــــــة بالســـــــجن أ

                                                           
  .54، ص  المرجع السابقرمضان علي السید الشرنباصي ، جابر عبد الھادي سالم الشافعي ،  (1)
  .122، دار الخلدونیة ، ص  الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائريطاھري حسین ،  (2)
  .294، ص المرجع السابقحاج العربي، لب (3)
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ــــم یحصــــر نــــوع العقوبــــة  ــــل الغرامــــة ، فالمشــــرع ل ــــت مقیــــدة للحریــــة أمث ولا ، مثــــل أن كان

ـــــي المـــــادة  ـــــص علیـــــه ف ـــــانون الأســـــرة  53/4مـــــا ن ـــــر ، التـــــي مـــــن ق قبـــــل التعـــــدیل الأخی

كانــــــت تـــــــنص كشـــــــرط للحكـــــــم بـــــــالتطلیق علــــــى أن حكـــــــم ضـــــــد الـــــــزوج بجریمـــــــة معینـــــــة 

المشـــــرع حصـــــر مـــــدة العقوبـــــة بســـــنة فـــــأكثر فـــــإن كانـــــت فبـــــالحبس لمـــــدة تفـــــوق الســـــنة ، 

مــــــدة العقوبــــــة أقــــــل مــــــن ســــــنة ؛ لا یصــــــدر حكــــــم بــــــالتطلیق فــــــي هــــــذه الحالــــــة بموجــــــب 

م لا كمـــــا أن كانـــــت مقیـــــدة للحریـــــة إع العقوبـــــة التعـــــدیل الأخیـــــر لـــــم یشـــــترط المشـــــرع نـــــو 

  .لم یحدد مدتها

فعـــــال التـــــي ارتكبهـــــا ن تكـــــون الأأي أســـــرة ن تكـــــون الجریمـــــة فیهـــــا مســـــاس بشـــــرف الأأ -2

الــــذي یثــــور هــــو مــــا  الإشــــكالو . و ســــمعتها الأســــرةالــــزوج مــــن تلــــك التــــي تمــــس شــــرف 

واســـــعة المـــــدلول و "  الأســـــرةشـــــرف " ؟ فعبـــــارة  الأســـــرةالماســـــة بشـــــرف  الجـــــرائمهـــــي 

ــــــــدرج تحتهــــــــا الجــــــــرائم الأأیمكــــــــن  ــــــــة كالاغتصــــــــاب و هتــــــــك العــــــــرض مــــــــثلا  ن ین خلاقی

جریمــــــة ماســــــة بشــــــرف " ولعــــــل هــــــذا مــــــا كــــــان یقصــــــده المشــــــرع مــــــن خــــــلال عبــــــارة 

ســــرة فــــي نــــه لا یوجــــد تصــــنیف معــــین للجــــرائم التــــي تمــــس بشــــرف الأأخاصــــة ، "الأســــرة

 (1).قانون العقوبات الجزائري

"  صنعا في تدارك الوضع و تعدیله هذه الفقرة بحذفه لعبـارة أحسنن المشرع قد أبو یتضح لنا ، 

الجزائري یصف العقوبة التـي یحكـم بهـا  الأسرةنه كان قبل تعدیل قانون أحیث ، " عقوبة شائنة 

ن یصـف أبـه  الأجـدر وكـان تاركـا الفعـل المرتكـب مـن قبـل الـزوج،  القاضي على الزوج بالشـائنة

  .من طرف الزوج لا العقوبة التي یحكم بها القاضي الفعل المرتكب

أن تســتحیل مــع هــذه الجریمــة مواصــلة العشــرة الزوجیــة ، وتعــذر الاســتمرار فــي الرابطــة   -3

بغـض و كراهیـة  إلـىالزوجیة فتتغیر و تتوتر بسبب هذا الحكـم و یتحـول الحـب و المـودة 

ظــــر فیســــتحیل و حقــــد بســــبب مــــا ینشــــأ مــــن خلافــــات و خصــــومات و تبــــاین وجهــــات الن

یحكــم  أنمــا تــوافرت هــذه الشــروط مجتمعــة جــاز للقاضــي  فــإذا. (2)اســتمرار الحیــاة بینهمــا

 .بالتطلیق

 

                                                           
، دار  1، ط شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل ، دراسة مقارنة ببعض التشریعات العربیةشویخ الرشید ، بن  (1)

  .199، ص 2008الخلدونیة  الجزائر ، 
  .267، ص  المرجع السابقعبد العزیز سعد ، (2)
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  فاحشة مبینة رتكابا: الفرع الثاني

، ومـن الصـعب تحدیـد الأفعـال قـوالفعـال و الأالفحش و الفحشاء و الفاحشة هو مـا عظـم مـن الأ

أنه وردت عدة آیات في القرآن الكـریم تصـور الفاحشـة فـي  (1)التي توصف بالفاحشة المبینة غیر

ولا تقربــوا الزنــى أنــه كــان  {: لقولــه تعــالى  كالزنــاكبیــر  إخــلالامســائل تخــل بالســلوك و الأنظمــة 

  . 32، الآیة  الإسراءسورة  }فاحشة و ساء سبیلا

الـذهن عنـد ذكـر عبـارة فاحشـة مبینـة هـو الزنـا ، غیـر أن الفاحشـة  إلـىولعل أول ما یخطـر      

قــر لهــا أفــي مــدلولها الشــرعي لا تنحصــر فقــط فــي الجریمــة الزنــا وإنمــا تتعــداها إلــى الجــرائم التــي 

: الزنـــا هـــي  إلىبالإضـــافةالشـــارع الكـــریم عقوبـــات محـــددة ومعینـــة تســـمى الحـــدود و هـــذه الجـــرائم 

  .(2)یضا تسمى بالفواحش والفواحش جمع فاحشةأة ، البغي ، وهي القذف السرقة ، السكر ، الرد

 : سرة الجزائري من التطلیق لارتكاب فاحشة مبینةموقف قانون الأ -1

مـــن قـــانون الأســـرة علـــى أنـــه یجـــوز للزوجـــة طلـــب  53نصـــت الفقـــرة الســـابعة مـــن المـــادة 

التطلیــق لارتكــاب فاحشــة مبینــة ، غیــر أن هــذه الفقــرة لــم تبــین المقصــود بالفاحشــة المبینــة  

و الخیانــة الزوجیــة ، فمصــطلح الفاحشــة المبینــة جــاء أالأخلاقیــةلــى الجــرائم إفقــد تنصــرف 

التـي فصـلت  الإسـلامیةالشـریعة  إلىحالتها إبصیغة النكرة في هذه الفقرة ، لذلك لابد من 

  (3)في ذلك على النحو السالف ذكره

  :و لكن تقبل دعوى التطلیق في هذه الحالة لابد من توافر شروط معینة تتمثل في

أي كـــل فعـــل مخـــالف  العامـــة،بالآدابأن یكـــون هـــذا الفعـــل الـــذي ارتكبـــه الـــزوج مخـــلا   -1

 .و یعتبر فاحشة ومن الكبائر الإسلامیةلمبادئنا 

یجب أن یكـون الفعـل قـد ارتكـب مـن طـرف الـزوج كمـا یجـب أن تكـون العلاقـة قائمـة   -2

بـــین الزوجـــة طالبـــة التطلیـــق و الـــزوج مرتكـــب الفاحشـــة المبینـــة ، أساســـها عقـــد زواج 

                                                           
  .120، ص  2009، دار الكتب القانونیة ، مصر ، شرح قانون الأسرة الجزائريحمد نصر الجندي ،أ (1)
، دار الھدى ، عین ملیلة ، الجزائر ،  صور فك الرابطة الزوجیة على ضوء القانون و القضاء في الجزائربادیس ذیابي ،  (2)

  .48ص
  205، ص  المرجع السابقبن شویخ الرشید ،  (3)



  دواعي طلب التطلیق                                                                                     الفصل الأول

30 
 

صــحیح شــرعا و قانونــا أي مســتوفي لكــل أركانــه و شــروطه الشــرعي و القانونیــة ، ولا 

 .(1)تقبل دعواها إذا كان الزواج باطلا حین رفع دعوى التطلیق فلا إلىیزال قائما 

زوجهــا الفاحشــة رغــم تــوافر  ارتكــابالضــرر الــذي لحقهــا جــراء  إثبــاتذا عجــزت الزوجــة عــن إفــ

ن دعواهــا قــد تــرفض و هــذا طبعــا راجــع للســلطة التقدیریــة للقاضــي و إالشــروط الســالفة الــذكر ، فــ

  .من وثائق تثبت دعواها إلیهمدى اقتناعه بما قدم 

الجزائـــري  الأســـرةمـــن قـــانون  8حكـــام المـــادة ألفـــة االتطلیـــق لمخ: الثـــانيالمطلـــب 

  والتطلیق لمخالفة الشروط الواردة في عقد الزواج 

هـــو التطلیـــق لمخالفـــة أو.ق 53فـــي الفـــرع الأول إلـــى الســـبب الســـادس مـــن المـــادة ســـنتطرق     

سـبب لآخـر وهـو السـبب  إلـىمن قـانون الأسـرة الجزائـري أمـا فـي الفـرع الثـاني سـنتطرق  8المادة 

  .التاسع من نفس المادة و یتمثل في مخالفة الزوج للشروط الواردة في عقد الزواج

  سرة الجزائريمن قانون الأ 8حكام المادة أالتطلیق لمخالفة  :ولالفرع الأ 

 ألزمـتسـرة الجزائـري تعـدد الزوجـات لكنهـا وضـعت قیـودا وشـروطا و من قانون الأ 8تبیح المادة 

  حكام هذه المادة ؟أالزوج باحترامها ، فهل یمكن للزوجة طلب التطلیق لمخالفة زوجها 

موضــحین فــي ذلــك موقــف الفقهــاء و موقــف المشــرع الجزائــري  علیــه،جابــة و هــذا مــا ســنحاول الإ

  .المسألةحول هذه 

  الموقف الفقهي :أولا

مــا یدعیــه مهاجموهــا لــم یشــرع تعــدد  علــى خــلاف الإســلامن أفــي البدایــة یجــدر بنــا الــذكر      

شئه نظاما جدید جاء به ، و إنمـا وضـع لـه أحكامـا لیضـبطه و یجعـل للمـرأة فیـه نالزوجان و لم ی

 إلزامیـة، و رغـم (2)ة أخـرىأمـر اوضعا وكرامة ، فلا تقبل زوجا لا ترضـاه و لا زوجـا فـي عصـمته 

شــائع الحــدوث ، فالعــدل بــین  الأمــرالــزوج بالعــدل بــین زوجاتــه ، قــد لا یــتمكن مــن ذلــك و هــذا 

ســاس طلــب التطلیــق مــن الزوجــة أالزوجــات هــو  لإحــدىالزوجــات ومــا یســببه انعدامــه مــن ضــرر 

مالك فإنه یمكن للزوجة أن ترفع أمرها للقاضي و تطلب التطلیق للضرر  للإمامالمضرورة ووفقا 

                                                           
، مذكرة  من قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشریعة الإسلامیة و القانون 53دراسة تحلیلیة للمادة نعیمة زیتوني ،  (1)

  .141، ص  2005لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص ، فرع عقود و مسؤولیة كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، 
  .206، ص  المرجع السابقبن شویخ الرشید ،  (2)
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اتج عـن عـدم العـدل بـین النـ ي التطلیـق للضـررأ أخرى الذي أصابها جراء زواج زوجها من إمراة

  (1).الزوجات ، ولیس لتعدد الزوجات

  الموقف القانوني  :ثانیا

مـن واحـدة فـي حـدود  بـأكثریسـمح بـالزواج  :أنـهمـن قـانون الأسـرة الجزائـري علـى  8تنص المـادة 

  .العدلمتى وجد المبرر الشرعي و توفرت شروط و نیة  الإسلامیةالشریعة 

و یجب على الزوج أخبار الزوجة السابقة و المرأة التي هو مقبل على الـزواج بهـا أن یقـدم طلـب 

  .الزوجیةلى رئیس المحكمة لمكان مسكن إالترخیص بالزواج 

ــالزواج الجدیــد إذا تأكــد مــن موافقتهــا و أ المحكمــةیمكــن لــرئیس  ثبــت الــزوج المبــرر أن یــرخص ب

  .(2)" الزوجیة ةالشروط الضروریة للحیاالشرعي قدرته على توفیر العدل و 

  :من خلال هذه المادة نستخلص عدة شروط لابد من توافرها لتعدد الزوجات و هي 

و المشـرع الجزائـري فـي هـذا الصـدد لـم یوضـح مـا هـو  بأخرىوجود مبرر شرعي للزواج   -1

الاجتهاد القضائي لتعریف هذه العبـارة ، فقـد  إلىموكولا  الأمرالمبرر الشرعي مما یجعل 

وجــود الـــزوج خــارج القطـــر  أوعقمهــا  أو الأولـــىتكــون مبــررات الشـــرعیة كمــرض الزوجــة 

منهــا إلـى المكــان الــذي  أبنائـهلمـدة طویلــة و عـدم اســتطاعته علـى جلــب زوجتـه الأولــى و 

 .(3)یوجد فیه

أن المشــــرع الجزائـــــري   ضــــرورة تــــوفر شــــروط و نیــــة العــــدل بــــین الزوجــــات و الملاحــــظ  -2

ن یوضـح مـا المقصـود بشـرط و نیـة العـدل و أدون "  شرط و نیـة العـدل" استعمل عبـارة 

ي كـــل زوجـــة تتمتـــع مادیـــا بمـــا تتمتـــع بـــه أولـــى شـــروط العـــدل المـــادي ألعلهــا تفیـــد مرحلـــة 

مــا نیــة العــدل أو اللبــاس و المأكــل و غیرهــا و  الإنفــاقمــن مســتوى فــي الســكن و  الأخــرى

ـــة مـــربطبیعـــة الأفهـــي  مـــر ألـــى ضـــمیر الـــزوج المقـــدم علـــى الـــزواج بثانیـــة و هـــو إ موكول

                                                           
  .266، ص  2004، دار الكتب القانونیة ، مصر ،  الطلاق و التطلیق و آثارھماالجندي، رأحمد نص (1)
  .19، ص  15المعدل والمتمم ، الجریدة الرسمیة عدد  02. 05الأمر  من 08المادة  (2)
، المجلة  قانون الأسرة الجزائري 48/11النظریة و التطبیق في قانون الإشكالات القانونیة بین یة ، قعبد الفتاح ت (3)

  .94، الجزائر ، ص  2، ج 41الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة ، عدد 
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   الأولــىحســن مــن الزوجــة أالزوجــة الثانیــة عــادة مــا تحظــى بمعاملــة  أن إذمســتبعد مبــدئیا 

 (1)وغالبا ما یفشل في العدل بین زوجاته من ناحیة العواطف

بــین النســاء لــو حرصــتم فــلا ن تعــدلوا أولــن تســتطیعوا {:وهــذا مــا نجــده فــي قولــه تعــالى

 }فـورا رحیمــاغن االله كـان إن تصـلحوا و تتقـوا فــأتمیلـوا كـل المیـل فتــذروها كالمعلقـة و 

  .129سورة النساء، الآیة "

خبـار المـرأة التـي ینـوي العقـد إوكـذلك  بـأخرى،خبار الزوجة التي في عصمته في الـزواج إ -3

ن تخلـف هـذا الشـرط جـاز للـزوجین إفـ أخـرى،ن في عصمة زوجـه أعلیها و الزواج منها ب

 .لأحدهماو أن تطلب التطلیق بناءا على غش الزوج لهما أالسابقة و اللاحقة 

ــالزواج  -4 رئــیس المحكمــة لمكــان مســكن الزوجیــة وعلــى  إلــىتقــدیم الــزوج طلــب التــرخیص ب

المقـدم علـى الـزواج منهـا و كـذا مـن  المـرأةالقاضي أن یتأكد من موافقة الزوجة السابقة و 

فر المبــــرر الشــــرعي و قــــدرة الــــزوج علــــى تــــوفیر العــــدل و الشــــروط الضــــروریة للحیــــاة تــــو 

 (2)یستصدر الزوج ترخیصا من القاضي یفسخ الزواج الجدید قبل الدخولذا لم إالزوجیة ف

نــه رغــم تشــدیده علــى ضــرورة حصــول الــزوج لتــرخیص أالجزائــري لكــن مــا یلاحــظ علــى المشــرع 

نـه أ لاإ تعـددالاللاحقـة فـي حالـة  ةموافقـة زوجتـه السـابقة و الزوجـبالزواج من طرف القاضي بعد 

من جدید دون الحصول على ترخیص بذلك عن طریق الـزواج یمكن تفادي هذا الشرط و الزواج 

لـى الـزواج العرفـي فیتزوجهـا زواجـا عرفیـا ثـم إالـزواج بثانیـة  العرفي ، فقد یلجا الزوج المقبل على

والزوجــة  الأولــىمــام المحكمــة و مــا علــى القاضــي ســوى الحكــم بتثبیتــه و لــو توافــق أیطلـب تثبیتــه 

  .و تعلما حتىأاللاحقة 

  التطلیق لمخالفة الشروط الواردة في عقد الزواج :الفرع الثاني

و في عقد لاحـق فیلتزمـان بتنفیـذهما أبرام عقد الزواج إثناء أیدرج الزوجین شروطا معینة قد      

علــى خــل الــزوج بتنفیــذ الشــروط و الالتزامــات الــواردة فــي العقــد و التــي تقــع أن إلهــذه الشــروط فــ

زوجهـــا بمـــا تـــم  لإخـــلالمرهـــا للقاضـــي و تطلـــب التطلیـــق أن ترفـــع أعاتقـــه ، فهـــل یمكـــن للزوجـــة 

جابـة علیـه مـن خر لاحق و هذا ما سـنحاول الإآو عقد أمن شروط في عقد الزواج  الاتفاق علیه

  .ني بخصوصهالة و كذا الموقف القانو ألفقهي في هذه المسخلال استعراض الموقف ا
                                                           

  .94، ص  المرجع السابقعبد الفتاح تقیة ، (1)
  .123، ص  المرجع السابقطاھري حسین ، (2)
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  أولا الموقف الفقهي

لیق لمخالفة الشروط الواردة في عقد الزواج لابد من بیان هـذه طلكي ندرس موقف الفقهاء من الت

  .أولاالشروط 

ـــزواج  ـــد ال ـــة بعق ـــالتزام احـــد الطـــرفین أ: المقصـــود بالشـــروط المقترن ن یقتـــرن العقـــد او التصـــرف ب

  (1)عبارة تفید ذلك بأیةخر التصرف بناء على اشتراط الآزائد عما یقتضیه العقد  بأمربالوفاء 

قسـمین رئیسـین  قسـم  إلىأراء الفقهاء بشكل عام في الشروط حیث قسمت  إلىمن هذا سنتطرق 

حــد كبیــر علــى اخــتلاف فیمــا بیــنهم و هــم الشــافعیة والمالكیــة والحنفیــة  وقســم  إلــىیضــیق الشــرط 

  .هم الحنابلةو یوسع في جواز الاشتراط 

 عند الشافعیة -1

  : أقسام إلىقسم الشافعیة الشروط 

معاملتهـــــا  أوعلیهـــــا  الإنفـــــاقشـــــروط توافـــــق مقتضـــــى عقـــــد النكـــــاح كـــــأن تشـــــترط المـــــرأة  -

 .النكاح وهذه الشروط جوازیة مقتضیاتغیر ذلك من  أوبالمعروف 

 أنوهو الوطء ، كشـرط  الأصلي شروط تخالف مقتضى عقد النكاح ولا تخالف بمقصوده -

 .الشرط باطلو لا یتزوج علیها فالنكاح صحیح 

 إلـىلا یطأها ففي هـذه الشـروط یـؤدي  أنشروط تخالف مقتضى العقد كأن تشترط المرأة  -

 .بطلان النكاح و الشرط معا

 : عند المالكیة -2

 .وهي الشروط التي یقتضیها العقد كحسن العشرة ، النفقة : شروط جائزة  -

وهـــي تكـــون ممـــا لا یقتضـــیه العقـــد ، ولا ینافیـــه ، كـــأن لا یتـــزوج علیهـــا  : شـــروط مكروهـــة -3

فمثــل هــذه الشــروط لا یفســخ الــزواج بهــا لا قبــل الــدخول ولا بعــده ، یلــزم الوفــاء بهــا إنمــا 

مكروهــة لمــا فیهــا مــن الحجــز علــى الــزوج و الحــد مــن   یســتحب الوفــاء بهــا وهــذه الشــروط

 .(2)تصرفاته

 

                                                           
  .454، ص  السابق المرجعمحفوظ بن صغیر ، (1)
  .130، ص  المرجع السابقمحمد سمارة ،  (2)
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 عند الحنفیة -4

 .وهي ما كانت من مقتضیات العقد أو رد الشرع بجوازها: شروط صحیحة  -

هـي التـي لا یقتضـیها العقـد ولـم یـنص بجوازهـا لا تلائـم عقـد الـزواج غیـر : شروط فاسـدة  -

 .العقد صحیح ویلغي الشرط الفاسدحد العاقدین ، و یكون أنها تتضمن مصلحة لأ

 : عند الحنبلیة -5

  :وهي نوعان : شروط صحیحة 

وهــــي مــــا كانــــت مــــن طبیعــــة العقــــد و مقتضــــیاته كالنفقــــة أو العشــــرة بــــالمعروف فهــــذه   - أ

 .الشروط جائزة ولا تؤثر في العقد

شروط لیست من مقتضیات العقد ولكنها لا تنافیه كـأن لا یخرجهـا مـن بیتهـا أو لا   - ب

علیهــــا فهــــذه الشــــروط صــــحیحة یجــــب الوفــــاء بهــــا وإلا فاللزوجــــة حــــق الفســــخ یتــــزوج 

 .(1)وحجتهم في أنها لا تحل حراما ولا تحرم حلالا

  :ثانیا الموقف القانوني 

هذه الفقرة بموجب التعـدیل الجدیـد ، والتـي مصـدرها فـي  باستحداثإن المشرع الجزائري قام      

للـزوجین : "یلـي  خرى و التي تنص على ماالمعدلة هي الأسرة من قانون الأ 19ساس المادة الأ

أن یشترطا في عقد الزواج أو فـي عقـد رسـمي لاحـق كـل الشـروط التـي یریانهـا ضـروریة ولاسـیما 

 19كــام هــذا القــانون ، الواضــح أن المشــرع لــم یــأت بجدیــد یــذكر قیاســا بالمــادة أح نالشــروط مــ

  .عدم تعدد الزوجات و عمل المرأة راد توضیح مثالین كشرط أالقدیمة ، إلا أنه 

مــا نلاحظــه مــن نــص المــادة أن المشــرع الجزائــري قــد أجــاز لكــل مــن الــزوج و الزوجــة أن       

یضــیفا شــروط جدیــدة لعقــد الــزواج وذلــك مــن أجــل الوقــوف علــى جمیــع النقــاط المتفــق علیهــا بــین 

حــد الــزوجین أالــزوجین فــي عقــد الــزواج ولكــن یكــون هــذا العقــد حجــة لصــاحبه ، فــي حالــة مــا إذا 

مثالین على الشروط التي یمكن أن تضاف للعقـد وهـي شـرط عـدم تعـدد  أخل على سبیل الحصر

  .(2)الزوجات بالنسبة للزوج وشرط عدم العمل بالنسبة للزوجة

                                                           
  .132، ص  المرجع السابقمحمد سمارة ،  (1)
  .52، ص  15، ص  المرجع السابقبادیس ذیابي ،  (2)
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 الإســلامیةي شــرط یتعــارض مــع القــانون المســتمد أساســا مــن الشــریعة أكمــا أبقــت المــادة المعدلــة 

فـي الـزواج وصـیرورته عـد بـاطلا  الإسلامیةعلى شرط یخالف مبادئ الشریعة  الاتفاقفإذا ما تم 

  .بطلانا مطلقا كون المسألة متعلقة بالنظام العام

 وأوظیفتهـا،ن تبقـى تمـارس إ ن تكمـل دراسـتها و أن تشترط على زوجها أولذلك یمكن للزوجة      

لا ینقلهــا مــن إكمــا قــد تشــترط الزوجــة علــى زوجهــا عنــد العقــد  بهــا،لهــا ســكنا منفــردا خاصــا  یــوفر

  .تم به الزواجبلدها الذي 

یضـا فـي عقـد الـزواج ذلـك أن یشـترط علـى الزوجـة شـروطا أخرى یمكن للـزوج ومن ناحیة الأ    

أنصت على حـق الـزوجین فـي وضـع الشـروط التـي یرونهـا ضـروریة مـا لـم .من ق 19ن المادة أ

  .سرةحكام قانون الأأتتنافى هذه الشروط مع 

حــدى هــذه إخــل الــزوج بأذا اشــترطت الزوجــة شــروطا و إحــق لكــل مــن الــزوجین فــ فالاشــتراط     

لــى القاضــي طالبــة التطلیــق مــن هــذا الــزوج لشــرط إن تلجــأ أجــاز المشــرع الجزائــري أالشــروط فقــد 

  .(1)متفق علیه یكون سببا من أسباب التطلیق و لكن تبقى السلطة التقدیریة للقاضي

  أسباب أخرى : المبحث الثالث 

وجیــة بمــا یعكــر صــفوها فیغلــب علیهــا الشــقاق و الخصــام ممــا یجعــل قــد تصــطدم الحیــاة الز      

كمـا قـد یصـاب الـزوج بعیـب مـا مـن شـأنه أن یمتـع  الأخـرو كلیهما لا یطیق البقـاء مـع أالطرفین 

ن أیمكــن  أورةعســمتجلــه شـرع الــزواج و یجعــل الحیــاة الزوجیةأتحقیـق المقصــد الشــرعي الــذي مــن 

یقوم الزوج ببعض التصرفات التي تلحق الضرر بزوجته و تؤذها كأن یتجاوز الزوج ما حدده لـه 

  .فعلا أوالشرع عند تأدیبه لزوجته قولا 

  مام القاضي ؟ أن تطلب التطلیق أفهل یمكن للزوجة في مثل هذه الحالات 

لهجــر فــي المضــجع فــي مبحثنــا هــذا حیــث ســنتناول فیــه التطلیــق للعیــوب وا یــهلإهــذا مــا ســنتطرق 

كمطلب أول و سنتطرق غلى سببین آخرین هما التطلیق للضرر والشقاق المسـتمر بـین الـزوجین 

  .كمطلب ثاني

                                                           
، لسلطة التقدیریة لقاضي شؤون الاسرة دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة و القوانین الوضعیة حمد ، اأشامي  (1)

  .139، ص  2014- 2013دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة تلمسان ،  رسالة
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  هجرالتطلیق للعیوب و لل :الأول المطلب

لفـــة بـــین حـــد الـــزوجین تـــوهن الحیـــاة الزوجیـــة وقـــد تقضـــي علـــى الأأن العیـــوب فـــي ألاشـــك      

هـــا فاحشـــة مبینـــة هـــذا مـــا أنفعـــالا توصـــف شـــرعا بأن یرتكـــب أمكـــان الـــزوج إن بأالـــزوجین ، كمـــا 

العیــوب التــي قــد  لیــه فــي مطلبنــا هــذا مــن خــلال دراســة للعیــوب موضــحین فیــهإســنحاول التطــرق 

تلجــأ الزوجــة بســببها للتطلیــق ، و موقــف الفقــه و القــانون مــن التطلیــق للعیــوب ؟ هــذا فــي الفــرع 

 53ا فســنبین فیــه الســبب الثالــث للتطلیــق فــي المــادة الأول منــه أمــا فــي الفــرع  الثــاني لمطلبنــا هــذ

  .هو التطلیق للهجر موضحین فیه الموقف الفقهي و القانوني منه أ.ق

  العیوب التي تحول دون تحقیق الهدف من الزواج  :الفرع الأول

للتفریق مـن حیـث جـائزةالمن یلاحـظ ، اتفـاقهم علـى العیـوب  الإسلاميمل في كتب الفقه تأن المـإ

  .(1)الجنون ، الجذام ، البرص وداء الفرج: تشمل  بأنها: الجملة إذ قالوا 

ســؤال وجیــه یطــرح نفســه مــا هــو  أذهاننــاقبــل كــل شــيء و قبــل المــرور فــي الموضــوع یتبــادر فــي 

  العیب ؟

  المقصود بالعیوب : ولاأ

  سنحاول تبیین المقصود بالعیوب لغة ثم اصطلاحا 

لـــى العیـــب  إي نســـبة أ: الوصـــمة و یقـــال عیبـــة : العیـــوب جمـــع عیـــب و العیـــب و العیبـــة : لغـــة 

  .(2)ي فیه غیبأ: وجعله ذا عیب و یقال ضيء معیب و معیوب

حـد الـزوجین یجعـل الحیـاة الزوجیـة غیـر متمـرة لا أ و عقلـي ، فـيأهو نقصان بدني : اصطلاحا 

  .(3)فیها و ینفر احد الزوجین من الآخر استقرار

  

                                                           
  .119، ص  المرجع السابقنصر سلمان ، سعاد سطحي ،  (1)
، تحقیق عبد الله  لسان العرببو الفضل جمال الدین ابن منظور محمد بن مكرم بن علي الانصاري الرویفعي الافریقي ، أ (2)

ط ، دار المعارف ، .باب العین ، د 31، المجلد الرابع ، الجزء  محمد احكم حسب الله ، ھاشم محمد الشاذلي ،على الكبیر 
  .3184ت ، ص .مصر ، د

  .113، ص  المرجع السابقطاھري حسین ،  (3)
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  نواع العیوب أ: ثانیا 

  :یمكن تقسیم العیوب التي تحول دون تحقیق الهدف من الزواج إلى 

عیـــوب جنســـیة تحـــول دون الاســـتمتاع ، وممارســـة الحیـــاة الزوجیـــة بشـــكل عـــادي فیمتنـــع   -1

، (1)الجـــب: وهـــذه العیـــوب بعضـــها یصـــاب بهـــا الرجـــل مثـــل  الإنجـــابالـــدخول و بالتـــالي 

 .(5)، القرن(4)الرتق: ، و یعضها تصاب بها المرأة مثل  (3)، الخصاء (2)العنة

عیـــوب جســـدیة غیـــر جنســـیة لا تحـــول دون الاســـتمتاع ولا تمنـــع الـــدخول و لكنهـــا عیـــوب  -2

: منفـردة ضـارة تضــر المصـاب بهــا وغیـره و هــذه العلـل یشــترك فیهـا الرجــل و المـرأة مثــل 

 .(7)، البرص(6)الجنون، الجذام

 

نهـــا ثلاثــة عشـــر ، وقــال الشـــافعیة أ: ولقــد اختلــف الفقهـــاء فــي عـــدد العیــوب حیـــث قــال المالكیــة 

 أضـــافنهـــا علتـــان فقـــط وحصـــروها بالجـــب والعنـــة و أ: مـــا الحنفیـــة فقـــالوا أنهـــا ســـبعة أوالحنابلـــة 

  .(8)یضاأالبعض الخصاء 

  الموقف الفقهي : ثالثا 

نـه لا ألـى إفیـرى الظاهریـة :  هللعیـوب مـن عدمـلة جـواز التفریـق ألقد اختلف الفقهاء في مس     

نه لیس فیـه دلیـل و بعده لأأیا كان نوعه سواء كان موجودا قبل العقد أیفرق بین الزوجین بالعیب 

  .(9)و سنةأمن كتاب 

                                                           
  .35، ص  المرجع السابقویقصد بھ استئصال عضو التناسل ویسمى الرجل مجبوبا ، راجع بادیس ذیابي ،  (1)
، ص المرجع السابقویقصد بھ عجز الرجل عن المباشرة الجنسیة ویسمى الموصوف بھا عنینا ، راجع بادیس ذیابي،  (2)

35.  
  .25، ص  راجع بادیس ذیابيویقصد بھ شل الخصیتین و نزعھما و یقال للرجل مخصي ،  (3)
  .35، ص  راجع بادیس ذیابيو یقصد بھ انسداد المحل ،  (4)
  .35، ص  المرجع السابقغدة في المحل تمنع الاتصال الجنسي ، راجع بادیس ذیابي ، : ویقصد بھ  (5)
  .35، ص  لمرجع السابقامرض یتقطع منھ اللحم و یتساقط ، راجع بادیس ذیابي ، : ویقصد بھ  (6)
  .35 ص ، راجع بادیس ذیابيبیاض یظھر في الجلد من الأمراض الجلدیة المزمنة ، : ویقصد بھ  (7)
  .322، ص  المرجع السابقمحمد سمارة ،  (8)
  .113، ص  المرجع السابقطاھري حسین ،  (9)
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بینمــا ذهــب شــریخ القاضــي وابــن شــهاب الزهــري و أبــو ثــورة ، إلــى جــواز التفریــق مطلقــا وأن كــل 

الأخــر منــه و یحــول دون المقصــود مــن النكــاح ، یثبــت لــه حــق طلــب عیــب بأحــد الــزوجین ینفــر 

  .(1)التفریق من الرجل و المرأة

ن تطلب مـن القاضـي فسـخ أنه یمك للزوجة أنه یمكن للزوجة بأفي حین یرى الفقه الحنفي ب     

مـا الــزوج أو مـرض تناسـلي یمنـع مــن الاتصـال الجنسـي أذا وجـدت زوجهـا مصـابا بعیــب إالـزواج 

  .(2)نه یملك حق الطلاقیملك هذا الحق لأفلا 

خـر نه یحق لكل واحد مـن الـزوجین طلـب التفریـق لعیـب یجـده فـي الأأویرى جمهور الفقهاء      

ذا إن الزوجــة أمــراض و اتفــق العلمــاء علــى مــع اخــتلاف فیمــا بیــنهم فــي تعــداد هــذه العیــوب و الأ

نـه یمكنهـا طلـب إف) الجـب و الخصـاء العنـة و(وجدت بزوجهـا عیبـا مـن العیـوب الجنسـیة الثلاثـة 

صلیة مـن الموالیـد و التناسـل لا تتحقـق مـع هـذه العیـوب ن مقاصد الزواج الأالتطلیق القضائي لأ

  .(3)حیانالأ مننها غیر قابلة للزوال في كثیر ولأ

  الموقف القانوني : رابعا

یجـوز للزوجـة أن تطلـب التطلیـق فـي حالـه  بأنـه أ.ق53/2نص المشرع الجزائري فـي المـادة     

العیـــوب التـــي تحـــول دون تحقیـــق الهـــدف مـــن الـــزواج ووضـــع عـــدة شـــروط حتـــى یمكـــن أن یكـــون 

العیـب الموجــود بـالزوج ســببا للتفریـق بــین الـزوجین بنــاء علـى طلــب الزوجـة و تتمثــل هـذه الشــروذ 

  :في 

 یمللـككانـت بالزوجـة فـالزوج  إذان العیـوب یكون العیب موجودا فقط دون الزوجة ، لأ أن -1

 .المنفردة بإرادتهوقت یرید  أيطلاقها في 

بـالزوج مـن العیـوب التـي تحـول دون تحقیـق الهـدف المرجـو مـن  المتصـلیكون العیب  أن -2

 ىالضارة و المنفردة التـي تعكـر صـفو  الأمراض وأتمنع الدخول و الاستمتاع ، أيالزواج 

 .الحیاة الزوجیة القائمة على المودة

                                                           
  .113، ص  السابقالمرجع طاھري حسین ،  (1)
  .281، المرجع السابق ، ص  الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريلحاج العربي ، ب (2)
  .283، ص  نفسھالمرجع لحاج العربي ،ب (3)
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ن لا تكون عالمة بحال زوجها قبل التعاقد فان تزوجته و هي تعلم بوجود العیـب ، سـقط أ -3

 إسـقاطحقها في طلب التطلیق لان زواجهما منه حینئذ یعتبر بمثابة رضا منهـا بالعیـب و 

 .لحقها في طلب التطلیق

 أوأوالإقرار ،شـهادة الشـهود أوبـالخبرة  الإثبـاتما تدعیه الزوجـة بكافـة وسـائل  إثباتیتم  أن -4

 .غیرها

مــن وجـــود  تتأكــد أنرفعــت الزوجــة دعــوى التطلیــق لعیــب مــا بزوجهــا علــى المحكمــة طبعــا  فــإذا

مـن طـرف الـزوج وبعـد  إقـرارم یكن هناك نلإالعلم والخبرة هذا  أهلالعیب ، وذلك بالاعتماد على 

لعــلاج وجــب ل آمــلمــن وجــود العیــب لابــد مــن معرفــة مــدى قابلیــة للعــلاج فــان كــان هنــاك  التأكــد

تنتظر مدة سنة یمهل فیها القاضي زوجها مـن اجـل العـلاج فـان لـم یشـفى یقضـي  أنعلى المرأة 

  .(1)القاضي بالتطلیق

جـل أو مهلـة للـزوج مـن أجـل أنه لم ینص على منح أنه یعاب على المشرع الجزائري أورغم      

ـــه جـــرى  نا كـــاذإالعـــلاج و الشـــفاء مـــن العیـــب ، خاصـــة  ـــزوال و الشـــفاء ، إلا أن ـــل لل العیـــب قاب

القضاء في الجزائر منح مثل هذه المدة للزوج و انتظـار انتهائهـا و مـدى شـقاء الـزوج مـن العیـب 

المثــار بســببه دعــوى التطلیــق مــن طــرف زوجتــه ، ومــا یؤكــد ذلــك قــرار المحكمــة العلیــا الصــادر 

وكـــل مـــا جـــرى بـــه  الإســـلاميمـــن المقـــرر فـــي الفقـــه ( حیـــث جـــاء فیـــه  19/11/1984بتـــاریخ 

القضاء أنه إذا كان الزوج عاجز عن مباشرة زوجته یضرب له أجل سنة كاملـة مـن أجـل العـلاج  

وإن الاجتهاد القضائي استقر أن تكون الزوجة أثناء المدة بجانب زوجها و بعد انتهـاء هـذه المـدة 

، وعلیـه فـإن القضـاء بمـا یخـالف أحكـام هـذه  فإن لـم تتحسـن حالـة مرضـه حكـم لزوجتـه بـالتطلیق

  (2))الإسلامیةالمبادئ یعد خرقا لقواعد الشریعة 

إلــى أن المشــرع لــم یحــدد العیــوب التــي یمكــن لزوجــه المصــاب بهــا أن تطلــب  الإشــارةوتجــدر     

  .(3)التطلیق على أساسها وقد أحسن صنعا عندما لم یحددها

                                                           
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة ،  صور الطلاق قانون الأسرة الجزائريبلحاج العربي ،  (1)

  .571، ص  570المرجع السابق ، ص 
  .73، ص  1989،  03، المجلة القضائیة ، عدد  19/11/1984، الصادر بتاریخ  34784ش ملف رقم .أ.ع.ع.م (2)
  .282، ص  المرجع السابق،  قانون الاسرة الجزائريالوجیز في شرح لحاج العربي ، ب (3)
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العیــب بعــد الــزواج أو بعــد الــدخول بالزوجــة ولــم یبــین حكــم نــه لــم یــتكلم علــى حالــة حــدوث أ كمــا

  .القانون بالنسبة لهذه الحالة

كمــا یعــاب علــى أن المشــرع قــام بحصــر العیــوب فــي تلــك العیــوب التــي تحــول دون تحقیــق      

الهدف المرجو من الزواج ، قاصد بذلك العیوب التناسلیة متجاهلا العیوب الأخرى التـي قـد تنفـر 

ن كانــت الزوجــة تجهلهــا قبــل أزوجهــا حتــى ولــم تــؤثر علــى هــدف الــزواج خصوصــا الزوجــة مــن 

  .الأخرىعاقات و العرج و باقي الإأ كالعمىو الدخول أالعقد 

 أشهر 4التطلیق للهجر في المضجع فوق : لفرع الثانيا

ـــه و المضـــاجع جمـــع مضـــجع و هـــو محـــل  :الهجـــر فـــي المضـــاجع  ـــال هجـــره أي تباعـــد عن یق

  .(1)الاضطجاع ، قبل أن یوفیها ظهره عند الاضطجاع و قیل هي كنایة عن ترك جماعها

ن یهجرهـا مـع المبیـت معهـا فـي غرفـة نـوم أفالهجر في المضجع هو هجر الـزوج فـراش الزوجـة بـ

واصـبر علـى {لقولـه تعـالى  (2)دود الشرع عراض عنها ، و عدم قربانها في حالزوجیة و ذلك بالإ

فـي هجـر المضـجع وسـیلة  الأصـل،  10الآیـةالمزمـل ،  سـورة}ما یقولون واهجـرهم هجـرا جمـیلا

في مواجهـة زوجتـه بهـدف تهـذیبها وإرجاعهـا إلـى طباعـه  من الوسائل الـتأدیبیة التي یملكها الزوج 

ولا یتـیح لهـا النشـوز و ) مـانهى االله عنـه(زوجها في غیر  طاعةسلام على الزوجة وجب الإأولقد 

  .(3)العصیان

یهـتم  ن یـدر مـثلا ظهـره لزوجتـه فـي الفـراش و لاأویكون هجر الزوج لزوجته في المضـجع بـ     

 أوو قـد یتـرك فـراش الزوجیـة أبها الاهتمام المطلوب منه كزوج فلا یعتبر زوجتـه موجـودة بجانبـه 

 الإصـــلاح        خـــرى كمـــا قـــد یكـــون بهـــدف أو فـــي غرفـــة أغرفـــة نـــوم الزوجیـــة لینـــام فـــي فـــراش آخـــر 

شــهر أربعــة أوالتهــذیب أو التأدیــب و قــد یكــون ناتجــا عــن حلــف الــزوج علــى تــرك قربــان زوجتــه 

بالزوجـة و  الإضـرارو هذا ما یسمى بالایلاء ، كما قد یكـون الهجـر فـي المضـجع بقصـد   فأكثر

و بغــض  (4)لا تهـذیبها فـلا یــؤدي لهـا حقـا مــن حقوقهـا الشـرعیة المــلازم لطبیعتهـا البشـریةتعـذیبها 

                                                           
  .118، ص  المرجع السابقطاھري حسین ، (1)
عدد ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة ،  صور الطلاق قانون الأسرة الجزائريبلحاج العربي ،  (2)

  .559، ص  1990، الجزائر ،  03
  .288، المرجع السابق ، ص  الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريلحاج العربي ، ب (3)
  .103، ص 102، ص  المرجع السابقالیزید عیسات ،  (4)
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ترفـع  أنالنظر عن الهدف الذي یقصده الزوج مـن هجـر زوجتـه فـي المضـجع فانـه یحـق للزوجـة 

  .متتالیة أشهر أربعةتجاوزت مدة الهجر في المضجع  إذاللقاضي  أمرها

بــرر قــانوني  یخــول للزوجــة حــق طلــب التطلیــق ثلاثــة وعلیــه یشــترط فــي الهجــر فــي المضــجع كم

  :شروط

لهــا ظهــره و لا یعاملهــا  یــدیر و(1)یهجرهــا زوجهــا فــي المضــجع و یتــرك فــراش الزوجیــة أن -1

 .بل ینصرف عنها و یهمل وجودها الأزواجمعاملة 

ي أخـر الآمتتالیـة بحیـث لا یقـع بـین الشـهر و  أشـهریستمر هذا الهجر لمدة تفـوق أربعـة  أن -2

ن وقـع ذلـك و لـو مـرة واحـدة فـلا نكــون إبینهمـا و لـو مـرة واحـدة طیلـة هـذه المــدة ، اتصـال

 .(2)حقیقة أشهربصدد هجر أربعة 

 أوذاتــه و لــیس مــا یبــرره مــن الناحیــة الشــرعیة بن یكــون هــذا الهجــر عمــدیا و مقصــودا أ -3

 .حدود الحق یتجاوزالقانونیة و هو ما یسمى بالهجر غیر المشروع الذي 

و فــي الخدمــة أو مبــرر قــانوني كوجــود الــزوج فــي المستشــفى أا كــان الهجــر لعــذر شــرعي ذإمــا أ

شـهر ولـو أربعـة جـل القیـام بوظیفتـه و كـذا الهجـر لا یتجـاوز الأأخـر مـن آو في مكان أالعسكریة 

ن تحكـــم أوقـــات مختلفـــة و متفرقـــة فـــلا یجـــوز للمحكمـــة أو كـــان بعـــدة مـــرات و فـــي أبیـــوم واحـــد ، 

  .(3)سباب معقولةن الهجر شرعي ولأهذه الحالات ، لأبتطلیقها في مثل 

  التطلیق للضرر و الشقاق المستمر بین الزوجین: المطلب الثاني

فــي مطلبنــا هــذا إلــى التطلیــق للضــرر المعتبــر شــرعا فــي الفــرع الأول كمــا ســنتطرق إلــى  ســنتطرق

  .الفرع الثاني سبب آخر أیضا من أسباب التطلیق وهو الشقاق المستمر بین الزوجین في 

  التطلیق للضرر المعتبر شرعا: الفرع الأول

لهـــا مـــثلا ، فهـــل تســـتطیع  هي زوجتـــه فتســـبب لهـــا ضـــررا كضـــربذتـــؤ  بأفعـــالقـــد یقـــوم الـــزوج      

  تطلب التطلیق بما لحقها من ضرر من زوجها ؟ إن لةحاالالزوجة في هذه 

                                                           
  .289، المرجع السابق ، ص  الوجیز في شرح قانون الاسرة الجزائريلحاج العربي ، ب (1)
، مذكرة لنیل شھادة  سلامیة و القانون الوضعيالطلاق و توابع فك العصمة الزوجیة في الشریعة الاشت ، دنعیمة تبو (2)

  .135، ص  2000الماجستیر في القانون الخاص ، جامعة الجزائر، 
  .289، ص  نفسھ المرجعلحاج العربي ،ب (3)
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علیـــه مـــن خـــلال تبیـــان موقـــف الفقهـــاء و المشـــرع الجزائـــري حـــول هـــذه  الإجابـــةهـــذا مـــا ســـنحاول 

  المسألة ؟

  لكن قبل ذلك وجب علینا معرفة المقصود بالضرر وماهي المعاییر المعتمدة لتقدیر ؟

و بالفعـل وهـو كـل مـا یجـاوز حـق التأدیـب المبـاح شـرعا  أالزوج لزوجته بـالقول  إیذاء هو :الضرر

  .معه دوام العشرة الزوجیة یلهبتستقدر الزوجة الصبر علیه و ولا 

     أمـــا معیـــار تقـــدیر تضـــرر الزوجـــة فهـــو معیـــار شـــخص یختلـــف مـــن مـــرأة لأخـــر بـــاختلاف البیئـــة 

 والثقافة و العمل و الوسط الاجتماعي ولا یشترط تكراره ، إذ أن یتسبب فیه الزوج ولو لمرة 

 .(1)الموضوعواحدة وكل ذلك متروك لتقدیر قاضي 

  الموقف الفقهي :أولا

اختلــف الفقهــاء حــول جــواز التفریــق بــین الــزوجین للضــرر بــین معــارض ومؤیــد فالشــافعیة و     

تطلیقهــا دعـت الضـرر ورفـض زوجهـا  إذان الزوجـة الحنفیـة یـرون عـدم جـواز التطلیـق للضـرر لأ

ــــیس اســــتعمال وســــیلة لأن رفــــع الضــــرر ممكــــن بغیــــر  مــــن حــــق القاضــــي أن یحكــــم بتطلیقهــــا فل

، فلهــا أن تطلــب إلــى القاضــي نهیــه عمــا تشــكو منــه و تعزیــره ، وأن علــى القاضــي أن (2)الطــلاق

  .(3)ینهاه أول مرة ویأمره بحسن العشرة و العدل و یعظه ، فإن عاد عاقبه بما یراه راد عاله

جتـه بالضـرب تعدى على زو  إذاالزوج  إنجواز التفریق حیث یرون  إلىبینما ذهب المالكیة      

للقاضــي  أمرهــاالشــتم ورفعــت  أوكــان یضــارها بــالهجر  أوحــرام  أمــرعلــى فعــل  كــالإكراهونحــوه 

  . إیذائهان تطلب منه تأدیبه و زجره للكف عن أ، كان لها  ثبت تعدیهأو 

البقیـة فیجیـزون  أمـافقهاء المالكیة یجیزون طلاق الزوجة نظیر مـال تدفعـه لزوجهـا ،  فأكثر     

طلیقهـــا دون عـــوض ؛ فالضـــرب عنـــد المالكیـــة هـــو كـــل مـــا لا یجـــوز شـــرعا و یثبـــت بالبینـــة التـــي 

                                                           
  .65، ص  المرجع السابقمنصوري نورة ،  (1)
  .333، ص  المرجع السابقمحمد سمارة ،  (2)
،  الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة مع الإشارة إلى مقابلھا في التشریع الأخرىمحمد محي الدین عبد الحمید ،  (3)

  .318، ص  1966سعادة ، مصر ، الالطبعة الثالثة ، مطبعة 
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الـزوج یضـار زوجتـه كمـا یثبـت  أنیكفي فیها مجـرد سـماع الشـاهد مـن بـین النسـاء و الرجـال فـي 

  (1).الأحوالو منهم من یعتمد فقط على قرائن  بالإقرار أیضا

  الموقف القانوني : ثانیا 

الجزائـري معتنقـا  الأسرةمن قانون  53/1 المشرع الجزائري التطلیق للضرر في المادة أجاز     

و هـــي عبـــارة " كـــل ضـــرر معتبـــر شـــرعا" المـــذهب المـــالكي مســـتعملا عبـــارة  إلیـــهبـــذلك مـــا ذهـــب 

كا بـذلك السـلطة ، تار  أدبيالضرر من ضرر مادي و ضرر  أنواعتشتمل كل  إذواسعة المدلول 

  .الأخرىالتطلیق  أسبابهذه العبارة  أنتأخذالتقدیریة للقاضي لتقدیر الضرر كما یمكن 

  :فيالمشرع عدة شروط لابد من توافرها و تتمثل  عولكي یحكم القاضي بالتطلیق للضرر وض

ن كان صادرا مـثلا مـن عائلتـه إیصدر من الزوج شخصیا ف أيیقع الضرر من الزوج  أن -1

 .یمكن لها طلب التطلیق للضرر لان الضرب لم یصدر من الزوجفلا 

 .الكاملة بإرادتهبها  بالإضراریقوم  أيبزوجته ،  الإضرار ایكون الزوج معتمد أن -2

 الزوجة معتبر شرعا ، دون تحدید نوع معین للضرر  أصابیكون الضرب الذي  أن -3

یحكـم بـالتفریق بـین  أنللقاضـي  أمكـنالضـرر  بإثبـاتفإذا تـوافرت هـذه الشـروط و قامـت الزوجـة 

الضــــرر رفضــــت  إثبــــاتن عجــــزت الزوجــــة عــــن ألــــم تتــــوفر هــــذه الشــــروط ا و  إذا أمــــاالــــزوجین ،

  .دعواها

الضرر الذي یجیز التطلیق على سبیل المثـال لا الحصـر ، باعتبـار  أمثلةو فیما یلي بعض من 

  إلىآخرزمن مفهوم الضرر المعتبر شرعا یتغیر حسب البیئات الاجتماعیة ومن  أن

فمــا یكــون ضــررا ثقــیلا عنــد زوجــة مــا قــد لا یكــون كــذلك عنــد  أخــرى إلــىمــن زوجــة  (2)وحتــى  

  :أخرىزوجة 

 التأدیــبیكــون الضــرب لغــرض  ألاالســب بشــرط  أوتعــدي الــزوج علــى الزوجــة بالضــرب  -1

 .وفي الحدود الشرعیة لاستعمال هذا الحق

                                                           
  .66، ص  السابقالمرجع منصوري نورة ،  (1)
  .143، ص 144، ص  السابقالمرجع الیزید عیسات ،  (2)
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علـــى ممارســـة الـــدعارة و مجالســـة  إكراههـــاالزوجـــة علـــى ارتكـــاب المحرمـــات مثـــل  إكـــراه -2

 .الرجال وما شابه ذلك

ن إفــ أخلاقهــااتهــام زوجتــه تهمــة تخــدش كرامتهــا و تمــس شــرفها و تطعــن فــي ســلوكها و  -3

 .ذلك یلحق ضررا كبیرا بها ، و یفسد العشرة الزوجیة بینهما

 .ترك مسكن الزوجیة و التهرب من الواجبات الزوجیة دون مبرر شرعي -4

ا فــي غیــر موضــع الحــرث ، و هــو أمــر محــرم شــرعا لقولــه عــز وجــل إثبــات الزوجــة كرهــ -5

نسائكم حرث لكم فأتو حرثكم أنى شـئتم و قـدموا لأنفسـكم و اتقـوا االله و اعلمـوا إنكـم {

 .223سورة البقرة ، الآیة  }ملاقوه و بشر المؤمنین 

العدیـد منهـا  إثبـاتمن صور الضرر یتبین مـدى صـعوبة  أمثلةومن خلال التمعن فیما سبق من 

شــــتمها و ســــبها  أوعلــــى ارتكــــاب المحرمــــات  أوإكراههــــاكــــوطء الزوجــــة فــــي غیــــر محــــل الحــــرث 

المحكمــة العلیــا فــي قــرار لهــا صــادر  أكدتــهفیســتحیل الاطــلاع علــى بعضــها كــالوطء و هــذا مــا 

علـــى زوجهـــا مـــن غیـــر  المـــرأةتطلیـــق  أنمـــن المقـــرر شـــرعا : ( بقولهـــا  12/01/1987بتـــاریخ 

وحجــج تقبــل شــرعا یعــد خرقــا  بأدلــةتثبتهــا  أنشــرعیة التــي تعتمــد علیهــا ومــن غیــر  بأنتأتیبأســبا

  .للقواعد الشرعیة

دعوى بهـدف تطلیقهـا مـن  أقامتالمطعون ضدها  أنولما كان من الثابت في قضیة الحال      

لـس دلیل ، فان قضـاة المج بأي أقوالهاتدعم  أندون  یسيء إلیها أویهینها  أنهزوجها بناءا على 

الحكــم المســتأنف لــدیهم ومــن جدیــد القضــاء بتطلیقهــا خرقــوا النصــوص الفقهیــة و حكمــوا  بإلغــائهم

  .(1)دون دلیل ، متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

نه لا یعـد غیـاب أ 15/09/2011قررت المحكمة العلیا في قرار لها صادر بتاریخ  دكما ق     

  .(2)على توفر الضرر المعتبر شرعا مبررا للتطلیقالزوج عن جلسة الصلح دلیلا 

وهــــذه الصــــور و التــــي تماثلهــــا یصــــعب الوقــــف علــــى حقیقتهــــا فهــــي التــــي تســــتوجب بحــــث      

الضــرب و الجــرح فــي دعــوى  إثبــاتیــتم  أنبالنســبة لضــرب الزوجــة ، فــلا یشــترط  أمــاالحكمــین  

 إثباتـهج فقـط بـل مـن الممكـن التطلیق للضرر المعتبر شرعا بصدور حكم جزائي نهائي ضـد الـزو 

                                                           
  .49، ص  1991،  01ن المجلة القضائیة ، عدد 12/01/1987، الصادر بتاریخ  43864:، ملف رقم  ش.أ.،غع،.م (1)
، ص  2011،  01، المجلة القضائیة ، عدد  15/09/2011الصادر بتاریخ / 654972: ع ، غ ،أ ، ش ملف رقم . م  (2)
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الكشف الطبـي عنـد حـدوث الواقعـة و تحریـر محضـر بـذلك مـن  إجراءبتقریر الطبي الشرعي بعد 

قبـــل المصـــالح المختصـــة بـــذلك وهـــذا مـــا قضـــت بـــه المحكمـــة العلیـــا فـــي قرارهـــا الصـــادر بتـــاریخ 

  :(1)حیث جاء فیه 15/07/2010

كانـت  إنحالـة مـن حـالات التطلیـق وان الشـهادات الطبیـة الضـرب یعتبـر  أنمن المقرر قانونا " 

تثبت تعرض الزوجة للضرب إلا أنها لا تثبـت العلاقـة السـببیة بـین هـذا الضـرب والطـاعن والـذي 

حیـــث .لا یثبــت إلا بوجـــود حكـــم جزائـــي نهـــائي یقضـــي بإدانتــه بتهمـــة الضـــرب و الجـــرح العمـــدي 

كمــة أسســت حكمهــا علــى الشــهادتین المــذكورتین یتبــین بــالرجوع إلــى الحكــم المطعــون فیــه أن المح

فیه ، فضلا علـى أن الطـاعن لـم ینـف واقعـة الضـرب والجـرح التـي ادعتهـا المطعـون ضـدها كمـا 

یظهــر مــن الحكــم المطعــون فیــه ، وبالتــالي فــان المحكمــة لــم تكــن ملزمــة بإثبــات الضــرب والجــرح 

ض الطعـن موضـوعا و تحمیـل بحكم جزائي نهائي یدین الطاعن ، ومتى كـان كـذلك اسـتوجب رفـ

  .(2)"الطاعن المصاریف القضائیة

ومـن خــلال اســتقراء الأســباب المخولــة للزوجــة فــي طلــب التفریــق و التــي ذكرهــا المشــرع الجزائــري 

على سبیل المثال لا الحصـر یتبـین لنـا أنهـا تقـوم علـى الضـرر فمتـى تـوفرت  أ.ق 53في المادة 

وذلــك بــاللجوء إلــى القضــاء متبعــة فــي ذلــك إجــراءات  الحــالات جــاز للزوجــة أن تطلــب التطلیــق ،

  .معینة ، سنتطرق إلیها من خلال الفصل الثاني

  التطلیق للشقاق المستمر بین الزوجین : الفرع الثاني

 الشــقاق هــو اســتحكام العــداء و الخــلاف و الخصــام الــذي یعــرض الحیــاة الزوجیــة للانهیــار     

، بحیــث لــن تعــد الحیــاة الزوجیــة معــه تســتحق أن تحــرض الزوجــة علیهــا ، لمــا ینشــأ  (3)والضــیاع

و إن خفــتم شــقاق {: ، و نجــد الشـقاق أن مصـدره فــي قولـه تعـالى  (4)عـن ذلـك مــن مفاسـد شـتى

بینهمـا فــابعثوا حكمـا مــن أهلـه و حكمــا مـن أهلهــا إن یریـدا إصــلاحا یوفـق االله بینهمــا إن االله 

  .35ة النساء ، الآیة سور  }كان علیما خبیرا

  

                                                           
  15/07/2010: ، الصادر بتاریخ  572240: ش ، ملف رقم .أ.ع،غ.م (1)
  15/07/2010: ، الصادر بتاریخ  572240: ش ، ملف رقم .أ.ع،غ.م (2)
  .50، صالمرجع السابق بادیس ذیابي ،  (3)
  .120، ص  المرجع السابق،  شرح قانون الأسرة الجزائريأحمد نصر الجندي ،  (4)
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  موقف الفقهي : أولا

دفـع  شـدیدا لأنبینما لم یجز الحنفیة و الشافعیة و الحنابلة التفریق للشـقاق و الضـرر مهمـا كـان 

الضرر عن الزوجة یمكن بغیر الطلاق عن طریق رفع الأمر إلى القاضي و الحكـم علـى الرجـل 

  .بالتأدیب حتى یرجع عن طریق الإضرار بها

الضــرر منعــا للنــزاع و حتــى لا تصــبح الحیــاة الزوجیــة  أوالمالكیــة التفریــق للشــقاق  أجــاز       

و بنـاءا علیـه ترفـع المــرأة  (1))لا ضــرر ولا ضـرار(جمیعـا و بـلاء و لقولـه علیـه الصـلاة و السـلام 

عجــزت رفضــت دعواهــا فــان كــررت الادعــاء  إندعواهــا طلقهــا منــه و  أثبتــتللقاضــي فــان  أمرهــا

 أومــن صــلح  الأصــلحزوجهــا لفعــل  أهــلو حكمــا مــن  أهلهــابعــث القاضــي حكمــین ، حكمــا مــن 

  :بدونه لقوله عز وجل  أوتفریق ، بعوض 

یوفـق االله  إصـلاحایریدا  إن أهلهاو حكما من  أهلهن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكما من إ و {

  .35سورة النساء ، الآیة  }االله كان علیما خبیر إنبینهما ،

فإن دب الخلاف و اتسع نطاق الشقاق فان الشارع قد عـالج ذلـك بتوسـیط حكـم مـن أهلـه و      

حكمــا مــن أهلهــا لیدرســا ســبب الشــقاق وهمــا علــى قــرب منهمــا و صــلة بهمــا تمكنهمــا مــن تكشــف 

زاع قبل أن یستفحل أمره و یتعـداهما إلـى الحقائق لمحاولة إصلاح ذات البین و ملاقاة أسباب الن

ن الضـرر لا یـزول و الطلاق الـذي یوقعـه القاضـي بسـبب الشـقاق طـلاق بـائن ، لأ(2)باقي الأسرة

  .إلا به

  الموقف القانوني : ثانیا

الشقاق المستمر بین الزوجین بسبب مـن أسـباب التطلیـق اسـتحدثه المشـرع الجزائـري بموجـب     

، حیــث أمكــن للزوجــة المتضــررة مــن طــول الخصــام  2005تعــدیل قــانون الأســرة الجزائــري ســنة 

ـــــب  والشـــــقاق المســـــتمر بینهمـــــا و بـــــین زوجهـــــا و ســـــوء العشـــــرة بینهمـــــا إن تلجـــــأ للقضـــــاء و تطل

  .(3)التطلیق

                                                           
  281، ص  المرجع نفسھعبد القادر بن حرزالله ،  (1)
  .645ص  ، المرجع السابقالیزید عیسات ،  (2)
  .205، ص  المرجع السابقبن شویخ الرشید ،  (3)
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هذه الفقرة المستحدثة هو الاجتهاد القضائي لاسـیما اجتهـاد المحكمـة العلیـا و التـي  ومصدر     

والــذي جــاء  15/06/1999جســدت ذلــك فعلیــا فــي بعــض القــرارات منهــا القــرار الصــادر بتــاریخ 

 لیــه قضــاءا أنــه یجــوز تطلیــق الزوجــة لاســتفحال الخصــام وطــولعمــن المســتقر : " فیــه مــا یلــي 

أن الزوجـة تضـررت  –ضیة الحـال قفي  –مدته بین الزوجین باعتباره ضررا شرعیا و متى تبین 

الــزوج منفــرد للزوجــة مــم یجعــل الزوجــة متضــررة و محقــة فــي  أنلطــول مــدة الخصــام مــع الــزوج و 

ن قضـاة الموضـوع لمـا قضـوا بتطلیـق الزوجـة لطـول الخصـام وبتظلـیم إطلبها التعویض و علیـه فـ

  ".الزوجة طبقوا صحیح القانون الزوج وتعویض 

 إثبـــاتلعـــدم  الأولـــىوبمجـــرد رفـــع دعـــوى التطلیـــق للشـــقاق للمـــرة الثانیـــة بعـــد رفـــض الـــدعوى      

 الإصــلاحالــزوجین وجوبــا ، بغیــة التوفیــق و  أهــلالضــرر یتعــین علــى القاضــي تعیــین حكمــین مــن 

  .جزائري الأسرةقانون  56من المادة  الأولىبینهما وهذا طبقا للفقرة 

بــین الــزوجین وعلیهمــا تقــدیم تقریرهمــا فــي  الإصــلاحوتنحصــر مهمــة الحكمــین فــي محاولــة      

من قانون الأسرة ، و سـنتناول بنـوع مـن التفصـیل  56/2ین ، وهذا طبقا لنص المادة شهر ف ر ظ

  (1).التحكیم و إجراءاته في الفصل الثاني

                                                           
  .129، ص  2001خ، . ، ع المجلة القضائیة،  15/06/1999الصدر بتاریخ  224655ش ، ملف رقم .أ.ع،ع.م (1)



 

 

 

 

 

 

  الثاني الفصل
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  آثاره و وإجراءاتهلحكم بالتطلیق ا: ثانيالفصل ال

ولا أ بالحـدیثمـام القضـاء أجـراءات التقاضـي فـي دعـوى التطلیـق سنتطرق في هـذا الفصـل لإ    

 إجـــراءاتالقضـــائي و ســـیر دعـــوى التطلیـــق و  ختصـــاصالاعـــن شـــروط قبـــول الـــدعوى و قواعـــد 

المطلقـة مـن  إلـىثـار الحكـم بـالتطلیق سـواء بالنسـبة آثم تبیان ) ولالمبحث الأ(الصلح و التحكیم 

بنـــاء بـــدء مـــن النســـب ثـــم لـــى الأإو بالنســـبة أعـــدة و نفقـــة و تعـــویض عـــن الضـــرر اللاحـــق بهـــا 

  ).المبحث الثاني(خیرا النفقة أالحضانة و 

  إجراءات التطلیق : ول الأ  حثبالم

جراءات التي یجـب علـى الزوجـة مراعاتهـا عنـد رفعهـا لى جملة من الإإسنتطرق في هذا المبحث 

ه الـدعوى و هـذا عـو شروط معینة عند رف إجراءاتدعوى التطلیق ، حیث یجب علیها أن تراعي 

لــى كیفیــة ســیر إول كمــا ســنتطرق فــي المطلــب الثــاني لهــذا المبحــث مــا ســنتناوله فــي المطلــب الأ

  .عوى التطلیقد

  رفع دعوى التطلیق: ولالمطلب الأ 

مـن ضـرورة احتـرام شـروط قبـول  ابتـداءافي هذا المطلب سنتحدث عن كیفیة رفع دعـوى التطلیـق 

  ).الفرع الثاني(، و احترام قواعد الاختصاص القضائي عند رفعها ) ولالفرع الأ(الدعوى 

  شروط قبول الدعوى : ولالفرع الأ 

منـــه  459المدنیـــة الملغـــى فـــي المـــادة  الإجـــراءاتعلــى خـــلاف مـــا كـــان یـــنص علیـــه قــانون      

 الإجـراءات، فـإن  الأهلیـةبضرورة توفر ثلاثة شروط لقبول الـدعوى ، هـي الصـفة ، المصـلحة و 

         الصـفة: الجزائـري حصـر شـروط قبـول الـدعوى فـي شـرطین فقـط همـا  الإداریةالمدنیة و 

  .منه 13والمصلحة و ذلك في المادة 
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  الصفة: ولاأ

القضــاء ، و تقــوم علــى المصــلحة المباشــرة و الشخصــیة فــي  اممــأهــي الحــق فــي المطالبــة      

شــرط الصــفة لا یقتصــر تطبیقــه علــى المــدعى فقــط بــل هــو شــرط  أنمــع الملاحظــة  (1)التقاضــي

ن تتـوفر أ، و بخصـوص دعـوى التطلیـق ، فیجـب (2)یجب نوفره في المـدعي و فـي المـدعى علیـه

في المدعي و في المدعى السواء ، بان تكون الزوجـة و هـي المدعیـة زوجـة للمـدعي علیـه بنـاءا 

تقـدم مـا یثبـت ذلـك كـأن تقـدم نسـخة ن أعلى عقد زواج صحیح قانونـا و شـرعا ، و علـى الزوجـة 

مـــن عقـــد الـــزواج مســـتخرجة مـــن ســـجلات الحالـــة المدنیـــة الموجـــودة بالبلدیـــة و إلا فإنـــه ســـترفض 

  .(3)اهادعو 

  المصلحة: ثانیا

یقصد بالمصلحة في دعوى التطلیق ؛ أن یكون الهدف مـن إقامـة الـدعوى مـن الزوجـة ضـد      

  .(4)الزوج هو الحصول على حمایة مصلحة مشروعة و شرعیة و إقرارها وإلا لن تقبل الدعوى

مســـائل  يفشـــرط المصـــلحة یعتبـــر مـــن أهـــم الشـــروط الواجـــب توافرهـــا لقبـــول الـــدعوى ، خاصـــة فـــ

  .(5)الأحوال الشخصیة ، و قدیما قیل أنه لا توجد دعوى إذا كانت لا توجد مصلحة

  

  

  

  

  

  
                                                           

 2009، الطبعة الثانیة منشورات بغدادي ، الجزائر،  شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةعبد الرحمان بربارة ،  (1)
  .34ص

  2013، دار ھومة، الجزائر، الابتدائیةإجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم عبد العزیز سعد،  (2)
  .52ص 

  .330، ص 1996مة  الجزائر، ، الطبعة الثالثة ، دار ھو الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائريعبد العزیز سعد ، (3) 
  .329،  المرجع السابق ، ص  الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري،عبد العزیز سعد  (4)
  .54، ص  المرجع السابق  ، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الابتدائیةعبد العزیز سعد ،  (5)
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  القضائي  الاختصاصقواعد : الفرع الثاني

القضـــائي بســـقیه النـــوعي و الإقلیمـــي فیمـــا یخـــص قضـــایا  الاختصـــاصســـنتناول فـــي هـــذا الفـــرع 

  .التطلیق

  النوعي  الاختصاص: أولا

درجاتهــا فــي نــوع  اخــتلافالنــوعي هــو ولایــة الجهــة القضــائیة علــى  بالاختصــاصالمقصــود      

نجــد أن قســم شـــؤون  (2)ج.م.إ.مــن ق 423/1، فمــن خــلال نـــص المــادة (1)محــدد مــن الــدعاوى

بیـــت الزوجیـــة   إلـــىالأســـرة یخـــتص بـــالنظر فـــي الـــدعاوى المتعلقـــة بالخطبـــة و الـــزواج و الرجـــوع 

كمـا  (3)وانحلال الرابطة الزوجیة و توابعهـا حسـب الحـالات و الشـروط المـذكورة فـي قـانون الأسـرة

  .اختصاصهالرابطة الزوجیة فهي من  انحلالأن دعوى التطلیق تدخل ضمن نطاق 

  الاختصاص الإقلیمي : ثانیا

الإقلیمـــي ولایـــة الجهـــة القضـــائیة بـــالنظر فـــي الـــدعاوى المرفوعـــة إلـــى  بالاختصـــاصیقصـــد      

شــؤون الأســرة  قلیمــي لقســمالإ ختصــاصالاو یختلــف  (4)معیــار جغرافــي یخضــع للتقســیم القضــائي

       مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة  423طبیعــــة النــــزاع ، وهــــذا مــــا یؤكــــده نــــص المــــادة  بــــاختلاف

ـــة ـــي ورد فیهـــا  (5)والإداری مـــا لمـــوطن إ، (6)لـــى المحكمـــة بشـــكل صـــریحإ الاختصـــاصســـناد إ، الت

                                                           
  .74، ص  السابقالمرجع  عبد الرحمان بربارة ، (1)
الدعوى  -1: ینظر قسم شؤون الأسرة على الخصوص في الدعاوى الآتیة :" ج على أنھ .م.إ.من ق 423/1تنص المادة  (2)

المتعلقة بالخطبة و الزواج و الرجوع إلى بیت الزوجیة و انحلال الرابطة الزوجیة و توابعھا حسب الحالات و الشروط 
  .....المذكورة في قانون الأسرة

  .38، ص  المرجع السابق  ،  الابتدائیةإجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم عبد العزیز سعد ،  (3)
  .83، ص  المرجع السابق، عبد الرحمان بربارة  (4)
  : تكون المحكمة مختصة إقلیمیا :" على أنھ  إج.إم.ق 426تنص المادة  (5)
  .بمكان وجود موطن المدعيفي موضوع العدول عن الخطبة  -1
  .في موضوع إثبات الزواج بمكان وجود موطن المدعي علیھ -2
في موضوع الطلاق أو الرجوع بمكان وجود المسكن الزوجي ، وفي الطلاق بالتراضي بمكان إقامة أحد الزوجین حسب  -3

  .اختیارھما
  .المحضون بمكان ممارسة الحضانة في موضوع الحضانة وحق الزیارة و الرخص الإداریة المسلمة للقاصر -4
  .في موضوع النفقة الغذائیة بموطن الدائن بھا -5
  .في موضوع متاع بیت الزوجیة بمكان وجود المسكن -6
  .في موضوع الترخیص بالزواج بمكان طالب الترخیص -7
  .في موضوع المنازعة حول الصداقة بمكان موطن المدعي علیھ -8
  .ممارسة الولایةفي موضوع الولایة بمكان  -9

  .40، ص نفسھالمرجع  ،  الابتدائیةإجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم عبد العزیز سعد ،  (6)
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أو بنـــاء علـــى وجـــود مســـكن  المـــدعي علیـــه أو مـــوطن المـــدعي ، أو بنـــاء علـــى اختیـــار الطـــرفین

نجـد أن المحكمـة التـي یقـع فـي  ج.م.إ.مـن ق 426الفقـرة الثالثـة مـن المـادة  ءوباسـتقراالزوجیة ، 

مكان وجود مسكن الزوجیة هي المختصة إقلیمیا بـالنظر فـي دعـوى التطلیـق ،  اختصاصهادائرة 

في المـادة السـالفة الـذكر جـاء عامـا لیشـمل الطـلاق بـالإرادة المنفـردة " الطلاق" ذلك أن مصطلح 

  .والتطلیق و الخلع

  سیر دعوى التطلیق : المطلب الثاني

القضــاء و تبیــان شــروط قبــول الــدعوى و  بعــدما تطرقنــا إلــى القواعــد العامــة فــي اللجــوء إلــى     

قواعــد الاختصــاص القضــائي ، فإننــا ســنتطرق فــي هــذا المطلــب لســیر عــوى التطلیــق إبتــداء مــن 

وانتهـاء بـالتطرق إلـى تبیـان إجـراءات الصـلح و ) الفرع الأول(الدعوى افتتاحرفعها بتقدیم عریضة 

  ).الفرع الثاني(التحكیم 

  دعوى التطلیق افتتاحتقدیم عریضة : الفرع الأول

   حتــى تحصــل الزوجــة علــى طلــب التطلیــق وجــب علیهــا القیــام بــأول إجــراء یتطلبــه القــانون       

دعوى التطلیق مكتوبة و مؤرخة و موقعة تودع بأمانـة ضـبط المحكمـة  افتتاحوهو تقدیم عریضة 

، و هـذا حسـب نـص (1)مسكن الزوجیـة و یجـب أن تكـون علـى نسـختین اختصاصهاالواقع بدائرة 

ترفـــع الـــدعوى أمـــام المحكمـــة بعریضـــة :" التـــي تـــنص فـــي مضـــمونها ج.م.إ.مـــن ق 14المـــادة 

ــه ،   مكتوبــة موقعــة و مؤرخــة ، تــودع بأمانــة الضــبط مــن قبــل المــدعي أو ووكیلــه أو محامی

  . "بعدد من النسخ یساوي عدد الأطراف 

  عند تحریرها للعریضة ، (2) ج.م.إ.من ق 15وعلى الزوجة مراعاة ما نصت علیه المادة 

                                                           
  .117، ص  المرجع السابق،   الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائريعبد العزیز سعد ،  (1)
شكلا ،البیانات الدعوى تحت طائلة عدم قبولھا  افتتاحیجب أن تتضمن عریضة :" إج على أنھ .إم.ق 15تنص المادة   (2)

  :التالیة
  .الجھة القضائیة التي ترفع أمامھا الدعوى -1
  .ولقب المدعي و موطنھ اسم -2
  .ولقب و موطن المدعي علیھ فإن لم یكن لھ موطن معلوم فآخر موطن لھ اسم -3
  .وصفة ممثلھ القانوني أو الإتفاقي الاجتماعيالإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي و مقره  -4
  .عرضا موجزا للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس علیھا الدعوى -5
  .الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات و الوثائق المؤیدة للدعوى -6
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تحــت طائلــة عــدم قبولهــا شــكلا كتجدیــد الجهــة القضــائیة ، إســم و لقــب الزوجــة طالبــة  مــن بیانــات

ولقــــب المــــدعي علیــــه و موطنــــه و عــــرض مــــوجز للوقــــائع و الطلبــــات       اســــمالتطلیــــق وعنوانهــــا ، 

و للإشــارة غلــى الوثــائق      ج. أ.ق 53والوســائل التــي تؤســس علیهــا الــدعوى التــي أساســها المــادة 

، و علـى القاضـي أن یتأكــد مـن هـذا ، و یمكنــه عنـدها أن یتخـذ التــدابیر إلیــهوالمسـتندات المؤیـدة 

مــن  451اللازمــة كــالأمر بــإجراء تحقیــق أو خبــرة معاینــة و هــذا حســب مــا نصــت علیــه المــادة 

  .(1)ج.إ.م.إ.ق

  إجراءات الصلح و التحكیم: الفرع الثاني

الصــلح و التحكــیم فــي قضــایا الأحــوال الشخصــیة هــي مــن الإجــراءات الهامــة و الأولیــة إجــراءات 

  .(2)التي یجب على القاضي القیام بها بصفة إجباریة قبل النطق بالتطلیق

  إجراءات الصلح : أولا

لا یثبــت الطــلاق إلا بحكــم بعــد محاولــة :" أ بأنــه .ق 49نــص المشــرع الجزائــري فــي المــادة     

، و بإسـقراء هـذه " ف القاضي دون أن تتجاوز مدة محاولـة الصـلح ثلاثـة أشـهرالصلح من طر 

المـــادة نجـــد أن الصـــلح إجـــراء وجـــوبي و ضـــروري قبـــل النطـــق بـــالطلاق أو التطلیـــق مـــن طـــرف 

  .(3)القاضي

و تـتم فـي  ةوجوبیـمحاولات الصلح :" التي تنص على أنه  ج.إ.م.إ.ق 439وحسب المادة     

ـــى القاضـــي المخـــتص بالفصـــل فـــي "جلســـة ســـریة  ـــه یجـــب عل ـــق أن  ، فعلیـــه فإن دعـــوى التطلی

یستدعي الزوجین المتخاصمین إلى مكتبه بواسطة مكتـب الضـبط و ذلـك فـي جلسـة خاصـة ، ثـم 

یحـــاول أن یصـــلح بینهمـــا ، ویكـــون ذلـــك بإشـــعار الـــزوجین بضـــرورة التســـامح المتبـــادل ، و بیـــان 

و ضــــمان مصــــالح الأطفــــال          الأســــرةجــــل اســــتقرار أن مــــ الانســــجاممحاســــن المحبــــة و التفــــاهم و 

علاقـــة القرابـــة و المصـــاهرة بـــین عـــائلتي الـــزوجین ، ســـواء نجـــح القاضـــي أو فشـــل فـــي  اســـتمرارو 

                                                           
یعاین القاضي و یكیف الوقائع المعتمدة علیھا في تأسیس الأسباب المدعمة :" أنھ  على إ.م.إ.من ق 451نصت المادة   (1)

  .و یفصل في مدي تأسیس الطلب آخذا بعین الإعتبار الظروف التي قدم فیھا .لطلب التطلیق طبقا لأحكام قانون الأسرة
بخبرة طبیعیة ، أو الانتقال للمعاینة یتعین على  یمكن للقاضي أن یتخذ كل التدابیر التي یراھا ملائمة لاسیما الأمر بالتحقیق أو

  ."القاضي تسبیب الإجراء المأمور بھ ، إذا تعلق بخبرة طبیة
  .356، ص  المرجع السابقبلحاج العربي ،   (2)
  خاصطبیعة الأحكام بإنھاء الرابطة الزوجیة و آثارھا ، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجیستیر في القانون العمر زودة ،   (3)

  .107، ص  2001كلیة بن عكنون ، جامعة الجزائر ، الجزائر ، 
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محاولــة الصــلح فإنــه یحــرر محضــر بمــا توصــل إلیــه مــن نتــائج یلحــق بملــف الــدعوى ثــم یحیـــل 

كــل واحــد منهمــا كمــا جــاء فــي نــص ثــم یســمع مــن جدیــد ل (1)الطــرفین غلــى حضــور جلســة علانیــة

لإجراء محاولة الصلح یسـتمع القاضـي إلـى كـل  دفي التاریخ المحد:"  ج.م.إ.من ق 440المادة 

  .ثم یصدر القاضي حكمه وفقا للإجراءات العادیة " زوج على إنفراد ثم معا

  إجراءات التحكیم : ثانیا

 إذا:" علــى أنــه  ج.أ.ق 56نصــت  ج.أ.مــن ق 49بالإضــافة إلــى مــا نصــت علیــه المــادة      

  .اشتد الخصام بین الزوجین و لم یثبت الضرر وجب تعیین حكمین للتوفیق بینهما

یعـین القاضــي الحكمــین ، حكمــا مـن أهــل الــزوج و حكمــا مــن أهـل الزوجــة وعلــى هــذین الحكمــین 

  ".أن یقدما تقریرا عن مهمتهما في اجل شهرین 

جین و الإصــلاح بینهمــا یلجــأ إلــى المرحلــة الثانیــة و فــإذا مــا فشــل القاضــي فــي التوفیــق بــین الــزو 

ــم یــنجح القاضــي فــي الإصــلاح قــد لا  هــي إتبــاع إجــراءات التحكــیم و یقــوم ببعــث حكمــین فــإن ل

  .(2)ینجح الحكمان في ذلك

دیســمبر  25الصــادر بتــاریخ  57812ذهبــت إلیــه المحكمــة العلیــا فــي قرارهــا رقــم  وهــذا مــا     

 اشــــتدبــــت إلا بحكــــم بعــــد محاولــــة الصــــلح مــــن طــــرف القاضــــي وإذا أن الطــــلاق لا یث: ( 1989

الخصـام بـین الـزوجین و عجـزت الزوجـة عـن إثبـات الضـرر وجـب تعیـین حكمـین للتوفیـق بینهمــا  

  .(3))یشكل مخالفة للقانون .أ.من ق 49المادة  احتراموالقضاء دون 

الشــــقاق بــــین الــــزوجین أو أضــــر  اشــــتدأنــــه إذا  ج.أ.مــــن ق 56 وواضــــح مــــن نــــص المــــادة     

المحكمـة  اختـارتالمعیشة المشتركة بینهما ، ولم یثبت الضرر  استمرار واستحالأحدهما بالآخر 

فـي الحكمـین أن یكونـا رجلـین  یشـترطحكمین حكما من أهل الزوج و حكما من أهـل الزوجـة ، و 

همــــا و قــــادر علــــى عــــدلیین مــــن أهــــل الــــزوج ، وإن أمكــــن وإلا فمــــن غیــــرهم ممــــن لــــه خبــــرة بحال

                                                           
  .357، ص  المرجع السابقبلحاج العربي ،  (1)
  .157، ص المرجع السابقالیزید عیسات ،  (2)
  .73، ص  199103، عدد  المجلة القضائیة،  25/12/1989الصادر بتاریخ  57812ملف رقم ش  .أ.غ.ع.م (3)
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ن الحكمین أن یتعرفا على أسـباب الشـقاق بـین الـزوجین وأن یبـذلا یهذ ىالإصلاح بینهما ، و عل

  .(1)جهدهما في الإصلاح

ج أن القاضـي لا یعـین الحكمـین .أ.مـن ق 56ما یلاحظ كـذلك عنـد الـتمعن فـي نـص المـادة     

ة الأولى ما وقـع علیهـا مـن ضـرر بمجرد رفع الطلب الأول بل أن الزوجة یجب أن تثبت في المر 

و أحوالــه الضــارة   أفعالـهبكـل وســائل الإثبــات ، وإلا رفضـت دعواهــا و أنــذر القاضـي زوجهــا عــن 

لكن إعـادة الزوجـة و تكرارهـا لـدعواها بعـد دلـیلا علـى شـدة اشـتقاق بـین الـزوجین و بالتـالي یجـب 

  .(2)بینهما للإصلاحعلى القاضي في هذه الحالة أن یعین حكمین 

  آثار التطلیق : المبحث الثاني

الحكــم بــالتطلیق كغیــره مــن الأحكــام القضــائیة یرتــب آثــار قانونیــة معینــة ، ســواء بالنســبة للزوجــة 

  .أو بالنسبة للأبناء) المطلب الأول(المطلقة 

  آثار حكم التطلیق بالنسبة للزوجة المطلقة : المطلب الأول

الفــرع (، النفقــة ) الفــرع الأول(العــدة : المطلقــة فــي تتمثــل آثــار الحكــم بــالتطلیق بالنســبة للزوجــة 

  ).الفرع الرابع(، استرجاع متع الزوجیة ) الفرع الثالث(، التعویض ) الثاني

  العدة: الفرع الأول

مـا بقـي مـن آثـار الـزواج أو هـي انتظـار یلـزم  لانفصـالعلى أنها أجـل ضـرب شـرعا تعرف العدة 

  .(3)الأجل المحددة شرعا و قانونا انتهاءالمرأة فتمتنع عن التزویج فیه إلا بعد 

عــدة المطلقـــة بالنســـبة للمــدخول بهـــا هـــي ثلاثــة قـــروء ، أي ثلاثـــة حیضــات أو ثلاثـــة طهـــور مـــن 

سـهن ثلاثـة قـروء و لا و المطلقـات یتربصـن بأنف{ :مصـداقا لقولـه عـز وجـل  (4)ثلاث حیضات

و بعــولتهن  رخـالأمن مـا خلــق االله فـي أرحـامهن إن كـن یــؤمن بـاالله و الیـوم تیحـل لهـم أن یكـ

                                                           
  .359، ص  المرجع السابقبلحاج العربي ،  (1)
  .158، ص المرجع السابقالیزید عیسات ،  (2)
،  1999، الجزائر ،  الإسلامي مباحث قي قانون الأسرة الجزائري من خلال مبادئ و أحكام الفقھعبد الفتاح تقیة ،  (3)

  246، ص 2000
  .261، ص المرجع نفسھبلحاج العربي ،  (4)
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أحق بـردهن فـي ذلـك إن أرادوا إصـلاحا ولهـن مثـل الـذي علـیهن بـالمعروف و للرجـال علـیهن 

  .228سورة البقرة ، الآیة  }درجة و االله عزیز حكیم

تعتد المطلقة المدخول بها غیـر الحامـل :" تي نصت على أنه ال ج.أ.ق 58كما ورد في المادة 

  .(1)"بثلاثة قروء ، والیأس من الحیض بثلاثة أشهر من تاریخ التصریح بالطلاق

و التــي یئســن مــن الحــیض مــن { :وتكتمــل عــدة الحامــل بوضــع حملهــا مصــداقا لقولــه عزوجــل 

نسائك إن ارتبـتم فعـدتهم ثلاثـة أشـهر و اللآتـي لـم یحضـن وأولات الأحمـال أجلهـن أن یضـعن 

  .4سورة الطلاق ، الآیة } حملهن ومن یتق االله یجعل له من أمره یسرا 

  (2)ج .أ.ق 60من تاریخ الحكم بالتطلیق وهذا طبقا للمادة  أشهر 10وأقصى مدة الحمل هي 

  النفقة : رع الثانيالف 

ــالتطلیق وإنمــا كــذلك للمطلقــة الحــق فــي النفقــة حیــث تجــب      لیســت العــدة وحــدها أثــر للحكــم ب

  .النفقة للمرأة بعد الحكم بالتطلیق و تشمل نفقة العدة و نفقة الإهمال

  نفقة العدة : ولاأ

أو  إجمالیــاتسـتحق المعتــد نفقــة عــدتها مــن مــال زوجهــا طیلــة هــذه المــدة و تحــددها المحكمــة      

و یسـقط هـذا الحـق شـرعا إذا تركـت  (3)من قـانون الأسـرة 61شهریا و هذا ما نصت علیه المادة 

ناشــز وفــي هــذا الإطــار  باعتبارهــاالمطلقــة مقــر الزوجیــة ولــم تقــض العــدة فیــه دون مبــرر شــرعي 

تحـت رقــم  22/10/1984القـرار الصـادر بتـاریخ : المحكمـة العلیـا عـدة قــرارات منهـا  صـدر عـن

متــى كــان مــن المقــرر شــرعا أن نفقــة العــدة تظــل واجبــة للزوجــة :" والــذي قــض بأنــه  34327

على زوجها سواء كانت ظالمة أو مظلومة فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعـد خرقـا 

  .(4)"یةلأحكام الشریعة الإسلام

  

                                                           
  .289، ص  المرجع السابق،   الطلاق في قانون الأسرة الجزائريالزواج و عبد العزیز سعد ، (1)
  .262، ص  المرجع السابقعبد الفتاح تقیة ،  (2)
لا تخرج الزوجة المطلقة ولا المتوفي عنھا زوجھا من السكن العائلي ما دامت في :" على أنھ  ج.أ.من ق 61تنص المادة  (3)

  "عدة طلاقھا أو وفاة زوجھا إلا في حالة الفاحشة المبینة و لھا الحق في عدة النفقة في الطلاق
  .69، ص  1989 ، 03، المجلة القضائیة ، عدد  22/10/1984الصادر بتاریخ  34327ملف رقم ش .أ.غ.ع.م (4)
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  الإهمال: ثانیا

من قانون الأسرة أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها بالدخول بها ، فـإذا  74لقد أقرت المادة     

روجها من مسـكن الزوجیـة خلم یقم بالإنفاق علیها یحق لها طلب نفقة الإهمال تحسب من تاریخ 

النفقـة شــهریا مراعیـا فــي ذلــك إلـى غایــة صـدور حكــم التطلیـق و للقاضــي سـلطة تقــدیر مبلـغ هــذه 

  .(1)حال الزوجین

    التعویض :الفرع الثالث

) 53(المــادة  أوردتهــامــنح المشــرع الجزائــري للزوجــة حــق طلــب التطلیــق للأســباب التــي  لقــد     

  .یحكم لها القاضي بالتطلیق  لأحدهاسرة و استنادا من قانون الأ

جانـب  إلـىتستحق تعویضا  أنها آم،  أصابهافهل یعد هذا الحكم في حد ذاته جبرا للضرر الذي 

  ذلك ؟ 

الواقـع العملـي نجـد تطبیقـات  إلـىلة ، و بـالرجوع أب النص القـانوني حـول هـذه المسـافي غی     

الزوجـة ، فـلا  أصابالحكم بالتطلیق في حد ذاته جبرا للضرر الذي  أنمختلفة فهناك من یعتبر 

تســـتحق التعـــویض بعـــد  أنهـــاجانـــب ذلـــك ، و مـــنهم مـــن یعتبـــر  إلـــىیمكـــن الحكـــم لهـــا بـــالتعویض 

جانــب الحكــم بــالتطلیق صــدر عــن  إلــى، و تــدعیما لمــن یحكــم بــالتعویض (2)الحكــم لهــا بــالتطلیق

  : المحكمة العلیا عدة قرارات أهمها 

مــن " و الــذي جــاء فیــه  135435تحــت رقــم  23/04/1996: القــرار الصــادر بتــاریخ  -

المقــرر قانونــا انــه یجــوز للزوجــة طلــب التطلیــق مــع التعــویض اســتنادا علــى وجــود ضــرر 

 أن إلا الأركـانمعتبر شرعا ، و لما ثبت في قضیة الحال ان القضیة تتعلق بزواج كامـل 

ســنوات ، فانــه بــذلك یعتبــر تعســفا فــي حقهــا ) 05(الــزوج تــأخر عــن دخــول بزوجتــه لمــدة 

 (3)"ا یتعین رفض الطعنیبرر التعویض الممنوح لها ، مم

مــن المقـــرر :" و الـــذي جــاء فیـــه  23/02/1997الصـــادر بتــاریخ  181648القــرار رقــم  -

قانونا أنه یحق للزوجة أن تطلب التطلیق لكل ضرر معتبر شرعا ومـن المقـرر أیضـا فـي 

                                                           
  .84، ص  المرجع السابقمنصوري نورة ،  (1)
  .86،  84، ص  نفسھالمرجع ، منصوري نورة  (2)
  .129العدد الأول ، ص 1998لسنة  المجلة القضائیة،  23/04/1996الصادر بتاریخ  135435: قرار رقم  (3)
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حالــة الطــلاق یحكــم القاضــي بــالتعویض للطــرف المتضــرر، و لمــا كــان ثابتــا ان الضــرر 

مبالغ فیـه و متعسـفا مـن طـرف الـزوج فـان تطلیـق الزوجـة وحـده لا یكفـي  اللاحق بالزوجة

بتعـویض  اللاحقـة بهـا ، فـان القضـاة بقضـائهم الأضـرارلجبر الضرر و تعویضـها مقابـل 

،  الأسـرةقـانون ) 55(الضـرر مـن طـرف الـزوج طبقـا لأحكـام المـادة  إثبـاتالزوجـة نتیجـة 

 (1)"ض الطعنقد طبقوا القانون و متى كان كذلك استوجب رف

هـــي مـــا  الأخیـــرةأنـــه التشـــابه بـــین مصـــطلحي التعـــویض ، و المتعـــة و هـــذه  الإشـــارةجـــدر تو      

یعطیه الزوج لزوجته جبـرا لخاطرهـا و تعویضـا لهـا عمـا لحقهـا مـن ضـرر و هـي واجبـة لهـا كلمـا 

علـى و للمطلقات متاع بالمعروف حقـا :" و ذلك عملا بقوله تعالى " الضرر" تحقق هذا السبب 

 أربعــةللــذین یؤلــون مــن نســائهم تــربص :" و قولــه تعــالى . 241ســورة البقــرة ، الآیــة  "المتقــین 

یا أیها الـذین " : و قوله أیضا . 236سورة البقرة ، الآیة " فإن فاؤوا فإن االله غفور رحیم أشهر

منــو إذا نكحــتم المؤمنــات ثــم طلقتمــوهن مــن قبــل أن تمســوهن فمــا لكــم علــیهن مــن عــدة آ

  .49، الآیة  الأحزابسورة " ونها فمتعوهن و سرحوهن سراحا جمیلاتعتد

        أوجبــت علــى الرجــل تمتیــع مطلقتــه  الإســلامیةلهــذه الآیــات یتبــین لنــا أن الشــریعة  ســتقرائنااب    

فــي "المتعــة " وذلــك بتعویضــها جــراء مــا أصــابها بســبب فــك الرابطــة الزوجیــة مســتعملة مصــطلح 

عینــا  أوالــزوج بــدفع مبلــغ مــن المــال نقــدا  إلــزامعلــى القاضــي  أوجبــتالقــوانین الوضــعیة  أنحــین 

 "التعویض " یخضع لسلطة التقدیریة تحت تسمیة

" بلغنـي عـن : لـه قـال " یحـي اللیثـي  أبـو" وقد ورد في كتاب الموطأ للإمام مالك في روایة      

و قـد بلغنـي عـن ابـن القاسـم لـیس للمتعـة  لكـل مطلقـة متعـة: انـه قـال " شهاب  أبي" عن " مالك 

  " كثیرها  أوعندنا حد معروف في قلیلها 

وفي الحقیقة أن المصدر الشرعي لمصطلح التعویض هو متعـة حیـث طغـى اسـتعمال المصـطلح 

التعــویض و المتعــة وجهــان  أنو بالتــالي یمكــن القــول (2)علــى الثــاني فــي القــوانین الوضــعیة الأول

لا یمكـن للقاضـي الحكـم لهمـا تطبیقـا لمبـدأ جـواز الجمـع بـین تعویضـین عـن لعملة واحدة و علیه 

  .ضرر واحد

                                                           
  .49العدد الأول ، ص  1997لسنة  القضائیةالمجلة ،  23/12/1997الصادر بتاریخ  181648: قرار رقم   (1)

، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر 1984یونیو  09المؤرخ في ،  قانون الأسرة الجزائريمن  52المادة  (2) 
  .21ص 15في الجریدة الرسمیة العدد  2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05:  الرئاسي رقم
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  استرجاع متاع بیت الزوجیة: الفرع الرابع

غیــر أنـه قــد ینشـأ نــزاع حولــه بیـت الزوجیــة  (1)مـن بــین آثـار الحكــم بــالتطلیق اسـترجاع متــاع     

یكـن لكـل منهمـا مـا یثبـت صـحة مـا فیدعي كل من الزوجین ملكیته له ، ذلك في حالـة مـا إذا لـم 

  .یدیعیه كل منهما كوصلات الشراء أو أي سند آخر من شأنه فض النزاع بین الزوجین

إذا وقـع نـزاع بـین الـزوجین أو ورثتهـا فـي :" من قـانون الأسـرة علـى أنـه  73وقد نصت المادة 

    عتــاد للرجــال متــاع البیــت ولــیس لأحــدهما بینــه فــالقول للزوجــة أو ورثتهــا مــع الیمــین فــي الم

  (2) "و المشتركات بینها یقتسما مع الیمین

لصــالح مــن لــه بینــة  ینتهـي هیتضـح مــن خــلال هــذه المــادة أن النـزاع حــول متــاع البیــت وأثاثــ     

وهذا علـى أسـاس طبیعـة الشـيء محـل النـزاع فـإذا وقـع النـزاع بـین الـزوجین أو ورثتهمـا فـي متـاع 

لزوجة أو ورثتها مع الیمـین فـي الأشـیاء المعتـادة للنسـاء ، أمـا بینة فالقول ل لأحدهماالبیت ولیس 

إذا كانــت طبیعــة الشــيء محــل النــزاع مــن المعتــاد للرجــال ، فــإن الــزوج یكلــف بــأداء الیمــین كــذلك 

  .(3)وله أن یأخذ طالما أن الزوجة لا تملك البینة الكافیة

  آثار الحكم بالتطلیق بالنسبة للابناء: المطلب الثاني

تقتصــر آثــار التطلیــق علــى الزوجــة فقــط ، إنمــا یمتــد كــذلك للأبنــاء فترتــب عنــه آثــار هامــة  لا    

، النفقـة ) الفـرع الثـاني(، الحضـانة ) الأول الفـرع(النسب : بالنسبة للأبناء وتتمثل هذه الآثار في 

  ).الفرع الثالث(

  النسب : الفرع الأول 

{ :و الاضـطراب ، قـال تعـالى  دا مـن الفسـاالشارع الحكیم بالنسب فضبط قواعـده حفاظـ اهتم    

ســورة الفرقـان ، الآیــة  }المـاء بشــرا فجعلــه نســبا وصــهرا وكـان ربــك قــدیرا  مــنوهـو الــذي خلــق 

54.  

                                                           
،  المرجع السابقراجع منصوري نورة ، : یقصد بالمتاع كل ما یوجد بمسكن الزوجیة من أثاث وأواني و لباس و حلي   (1)
  .89ص
  .23، ص  15الجزائري ، الجریدة الرسمیة العدد  الأسرةمن قانون  73المادة   (2)
  .89، ص  السابقالمرجع منصوري نورة ،   (3)
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بــالمرأة عــن طریــق الــزواج  الاتصــالهــو  الإنســانوجعــل للنســب ســببا واضــحا كریمــا ینفــق وكرامــة 

عـن طریـق  الأولادهلیة من تبنـي وإلحـاق ولم یترك للأهواء ورغبات الناس كما هو الحال في الجا

  . (1)الفاحشة

وما جعـل أدعیـاءكم أبنـائكم ذالكـم قـولكم بـأفواهكم واالله یقـول الحـق وهـو یهـدي { : قال تعالى 

فالنســـب هـــو إلحـــاق الولـــد بأبیـــه دینـــا وقانونـــا واعتبـــاره . 4ب ، الآیـــة  بالأحـــزاســـورة  }الســـبیل 

  .(2)الأصل الذي تفر عنه ذلك الولد

نســـب الأولاد وإلحـــاقهم بـــأبیهم قانونـــا ودینـــا ، لأنهـــم الهـــدف  بثبـــوتري ئـــواهـــتم المشـــرع الجزا    

ــاة الزوجیــة وهــم اللبنــات التــي یقــوم علیهــا  الأســمى الــذي یرمــي إلیــه التشــریع الإســلامي مــن الحی

وتبعــه بمــادة خصصـــها  (3)مــن قـــانون الأســرة 45إلــى  4الوجــود البشــري ولقــد نظمــه فـــي المــواد 

  . (4)منه 46فأكد القانون ذلك في المادة  ،الإسلام ظاهرة التبني التي حرمها لمعالجة 

ویثبت نسب الولد لأمه بمجرد ولادته سواء كانت الولادة من زواج صحیح أو غیـر ذلـك فـي حـین 

الولـــد :" الفـــراش ،مصـــداقا لقولـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم : یثبـــت الولـــد لأبیـــه فـــي الحـــالات التالیـــة

إضــافة إلــى الإقــرار بالبینــة و نكــاح الشــبهة وبكــل نكــاح تــم فســخه بعــد " للحجــر للفــراش وللعــاهر

 40مـــن قـــانون الأســـرة وهـــو مـــا تضـــمنته فحـــوى المـــادة  34،  33،  32طبقـــا للمـــواد  (5)الـــدخول

  .(6)منه

لكن إذا ادعت الزوجیـة بأنهـا حامـل بعـد تطلیقهـا ، فهـل ینسـب هـذا الولـد مباشـرة الـى الـزوج دون 

  م أنه هناك شروط یجب توافرها لذلك ؟ قید أو شرط أ

ذا وضـع الحمـل إبیـه ألـى إینسب الولد "من قانون الاسرة على أنـه  )43(لقد نصت المادة      

و لهــذا الــنص یكــون المشــرع قــد  (7)"و الوفــاة أشــهر مــن تــاریخ الانفصــال أ) 10(خــلال عشــرة 

الولــد بـالزوج المطلــق و هــو ولادة الطفـل قبــل عشــرة اشـهر كاملــة مــن  حــاقلوضـع شــرطا واحـدا لإ

                                                           
  .67، ص المرجع السابقحسین ،  يطاھر (1)
  .93، ص  المرجع السابقمنصوري نورة ،  (2)
  .188، ص  المرجع السابق بلحاج العربي ، (3)
  "یمنع التبني شرعا وقانونا:" على أنھ  ج.أ.ق 46تنص المادة  (4)
  .93، ص  نفسھالمرجع منصوري نورة ،  (5)
أو بالبینة أو بنكاح الشبھة أو بكل زواج  بالإقراریثبت النسب بالزواج الصحیح أو :" على أنھ  ج.أ.من ق 40تنص المادة  (6)

  "ویجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب . من ھذا القانون  34،  33،  32تم فسخھ بعد الدخول طبقا للمواد 
  .188، ص  المرجع نفسھ بلحاج العربي ، (7)
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 إلـىیوم التفریق الفعلي بین الزوجین ، و علیه فإذا وقعت الولادة خلال هذه المـدة ینسـب المولـود 

الزوج دون خلاف في حین إذا وقعت ولادته بعد مرور أكثر من عشـرة أشـهر مـن تـاریخ التطلیـق 

زوج لاحتمـال نسـبه لشـخص أخـر، و بالتـالي یحـق لكـل ذي مصـلحة مـن فإن المولود لا یلحق بال

الورثــة أو مــن ممثلــي النیابــة العامــة أو غیرهمــا أن یطعــن فــي هــذا النســب و یرفــع بــدعوى أمــام 

  .(1)القضاء لیطلب نفیه

  الحضانة: الفرع الثاني 

  .للأبناءتعتبر الحضانة من أهم الآثار التي تترتب عن الطلاق بصفة عامة بالنسبة     

ویعرفهــا الفقهــاء بأنهــا عبــارة عــن القیــام بحفــظ الصــغیر أو المعتــوه الــذي لا یســتقل بــأمره و تعهــده 

بمــا یصــلحه ووقایتــه ممــا یؤذیــه ویضــره وتربیتــه جســمیا ونفســیا وعقلیــا كــي یقــوى علــى النهــوض 

د جــاء وهــي واجبــة للصــغیر لأنــه یهلــك بتركــه ، فیجــب حفظــه مــن الهــلاك ، ولقــ (2)بتبعــات الحیــاة

قانون الأسرة بأن الحضانة هي رعایة الولد وتعلیمـه والقیـام بتربیتـه علـى دیـن أبیـه  62في المادة 

  .(3)والسهر على حمایته وحفظه صحتا وخلقا

  الشروط العامة في الرجال والنساء لحضانة الطفل: أولا

الإســلام : وهــي هنــاك شــروط عامــة لابــد مــن توافرهــا فــي الحضــانة حتــى تثبــت أهلیتــه لــذلك      

  . (4)البلوغ، الأمانة والقدرة على تربیت المحضون وصیانة صحة وخلقا

  

" لعبــارة  باســتعمالهاالجزائــري علــى هــذه الشــروط  الأســرةمــن قــانون  62وقــد اشــتملت المــادة     

  .(5)دون أن تفضل في هذه الشروط" أهلا للقیام بذلك 

  

                                                           
  .94، ص  93، ص  السابقالمرجع منصوري نورة ،  (1)
  67، ص المرجع السابقطاھري حسین ،  (2)
  .379، ص  المرجع السابق بلحاج العربي ، (3)
  .95، ص  المرجع نفسھمنصوري نورة ،  (4)
الحضانة ھي رعایة الولد و تعلیمھ و القیام بتربیتھ على دین أبیھ و السھر على :" على أنھ ج .أ.من ق 62تنص المادة  (5)

  "في الحاضن أن یكون أھلا للقیام بذلك  حمایتھ وحفظھ صحة وخلقا ، ویشترط
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  شروط خاصة بالنساء: ثانیا

ج .أ.ألا تكــــون متزوجــــة بــــأجنبي عــــن الصــــغیر أو بقریــــب غیــــر المحــــرم ، وجــــاء فــــي ق  -1

ــالتزویج بغیــر قریــب :"  66الإشــارة إلــى هــذا الشــرط فــي المــادة  یســقط حــق الحاضــنة ب

 ".محرم وبالتنازل ما لم یضر بمصلحة المحضون

 وأن تكــون ذات رحــم محــرم مــن الصــغیر كأمــه وأختــه وجدتــه فــلا حضــانة لبنــات العــم أ  -2

 .العمة ولا لبنات الخال أو الخالة بالنسبة للصبي لعدم المحرمیة 

 .أن لا تقیم الحاضنة بالصغیر في بیت یبغضه أو یكرهه  -3

  شروط خاصة بالرجال : ثالثا

 .أن یكون محرما للمحضون إذا كان أنثى  -1

أن یكـون عنـد الحاضـن مـن أب أو غیـره مـن یصـلح للحضـانة مـن النسـاء كزوجـة أو أم   -2

لا قــدرة ولا صــبر للرجــال علــى أحــوال الأطفــال كمــا للنســاء   رباعتبــاأو خالــة أو عمــة ، 

فأن لم یكن عند الرجل من یحض من النساء فلا حق له في الحضـانة وهـذا اشـترط عنـد 

 .(1)المالكیة

  ترتیب درجات الحواضن أو مستحقي الحضانة :رابعا 

ج فغـــن حـــق الحضـــانة فـــي القـــانون الجزائـــري یكـــون علـــى .أ.ق 64مـــن نـــص المـــادة  إطلاقـــا    

ثــــم  -7العمــــة  -6الخالــــة  -5جــــد الأب  -4جــــدة الأم  -3أب  -2الأم   -1: الشــــكل التــــالي 

  .درجة مع مراعاة مصلحة المحضون الأقربون

مقدمــة علــى قرابــة الأب عنــد إتحــاد  الأملــى أســاس ســلیم وهــو أن قرابــة وهــذا الترتیــب یقــوم ع    

درجة القرابة لأن الأم مقدمة في الحضانة على الأب فتكون قرابتها سابقة لقرابة الأب فـي ترتیـب 

بالجـــد عـــن طـــرق  الصـــغیر اتصـــالكمـــا أن الجـــدة مقدمـــة علـــى الأخـــت مطلقـــا ، لأن  الاســـتحقاق

  .ولى بحضانتهالولادة فهو جزء منها فكانت لأ

                                                           
  .360، ص 359، ص  المرجع السابقعبد القادر بن حرزالله ،  (1)
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أولادهــم بهــا أصــلحهم  كــأمأمــا إذا تعــدد مســتحقو الحضــانة مــن درجــة واحــدة كــأخوة أو أعمــام     

سنا ، وقد خول القانون للقاضي حق اختیـار  أكبرهمللحضانة قدرة وخلقا فإن تساووا كان أولادهم 

  .(1)الأصلح على أساس مصلحة المحضون

  سقوط الحضانة : خامسا 

الصـــغیر عـــن خدمـــة النســـاء وقـــدر أن یقـــوم بنفســـه بحاجیاتـــه  اءاســـتغن عنـــدتنتهـــي الحضـــانة     

  .الأولیة من مأكل وملبي وتنظیف

ولــیس هنــاك مــدة معینــة بــل الفائــدة باســتغناء الصــغیر واســتقلاله بشــؤونه ویــرى الأحنــاف أن      

  .الغلام سبع سنین و البنت تسع سنین أتمذلك في الغالب یكون إذا 

ویــرى المالكیــة أن الحضــانة تمتــد بالنســبة للولــد حتــى یبلــغ وبالنســبة للبنــت حتــى تتــزوج مهمــا     

  .أو أولیائها أبیها إلىرز فإذا خفن علیها انتقلت بلغ سنها ما دامت في ح

أما الشافعیة فیرون بقاء الطفل مع الحاضنة إلـى سـن التمییـز وقـدره بسـبع سـنین ثـم یخیـر الطفـل 

  .(2)لى ولیه من الرجالإ أو أبیهلى إضنته أو ینتقل بعد ذلك أبقى مع حا

الحضــانة بعشــرة ســنوات للــذكر و بــالزواج للأنثــى و تمــدد  انقضــاءأمــا القــانون الجزائــري فقــد حــدد 

ســنة للــذكر إذا ماتــت الحاضــنة أو كانــت أمــا لــم تتــزوج بعــد حســب مــا نصــت  16الحضــانة إلــى 

  .(3)ج.أ.ق 65علیه المادة 

  نفقة المحضون : الفرع الثالث

یقـع علـى عـاتق الأب أثنـاء قیـام الرابطـة  التـزامتعتبر نفقة الأبناء حـق لهـم فهـي فـي الأصـل      

یسـتغنوا عنـه بالكسـب فیقـع علـى  لـم امـالزوجیة و یستمر إلـى مـا بعـد الطـلاق ویظـل الحـق قائمـا 

                                                           
  .382، ص  المرجع السابق بلحاج العربي ، (1)
  .154، ص  المرجع السابقطاھري حسین ،  (2)
سنوات و الأنثى ببلوغھا سن الزواج ، وللقاضي أن  10تنقضي حضانة الذكر لبلوغھ : " على انھ  ج.أ.ق 65تنص المادة  (3)

مصلحة  بانتھائھاسنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانیة على أن یراعي في الحكم  16یمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى 
  "المحضون 
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علاجـه وغیرهـا مـن الأمـور عاتق الأب تـوفیر احتیاجـات الطفـل مـن مأكـل ومشـرب وملـبس وكـذا 

  .(1)ج.أ.ق 78التي جرى العرف على اعتبارها ضروریة وهذا حسب المادة 

  شروط وجوب النفقة على الأولاد: أولا

فــاق ولــه قــدرة علــى الكســب فــإذا كــان الأب غنیــا أو قــادرا نأن یكــون الأب قــادرا علــى الإ  -1

على الكسب ، وجبت علیه نفقة أولاده ، فینفق علیهم من ماله وإن لـم یكـن لـه مـال ، وإن 

 .الاكتسابلم له مال وقدر على الكسب وجب علیه 

أن یكون الولد فقیرا معسرا لا مال له ولا قـدرة لـه علـى الإكسـاب فـإذا كـان لـه مـال یكفیـه   -2

فیــه لا علــى غیــره وإذا كــان مكتســبا وجــب علیــه الإكســاب ، فالصــغیر نفقتــه وجبــت نفقتــه 

وعلیـه فغنـى الولـد بمـال أو كسـب یسـتغني بـه لا نفقـة لـه لأن نفقـة  أبیـهفي كسـبه لا علـى 

 .(2)یل المواساة والبر والموسر مستغن عن المواساة و البرالقرابة تجب على سب

  مشمولات النفقة في قانون الأسرة الجزائري : ثانیا 

مؤقت حیث یتوقف على الإنفاق على الذكر ببلوغـه سـن الرشـد أمـا  التزامیلتزم الأب بالنفقة      

في النفقـة علـى  بالاستمرارم الأنثى فیبقى ینفق علیها إلى غایة زواجها والدخول بها غیر أنه یلتز 

الولد حتى ولو كان بالغا سن الرشد إذا كان عاجزا عن الكسب لآفة في العقل كـالجنون أو العتـه 

 75أو لآفــة فــي البــدن كالشــلل أو لانشــغاله عــن الكســب بالدراســة وطلــب العلــم وهــذا طبقــا للمــادة 

  . (3)ج.أ.ق

فــي حالــة عجــز الأب :"  76كمــا نــص المشــرع علــى بعــض أحكــام نفقــة الأولاد ففــي المــادة      

  " تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك

  .(4)ج و التي تم ذكرها سابقا.أ.ق 75ددة في المادة أما مشمولات النفقة فهي مح

  

                                                           
الغذاء والكسوة والعلاج والسكن أو أجرتھ ، وما یعتبر من : فقة تشتمل الن:" على أنھ  ج.أ.من ق 78تنص المادة  (1)

  ".الضروریات في العرف و العادة
  .390،  المرجع السابقعبد القادر بن حرزالله ،  (2)
تجب نفقة الولد على الأب ما لم یكن لھ مال فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد و الإناث :" على أنھ  ج.أ.ق 75تنص المادة  (3)

  "عنھا بالكسب  بالاستغناءعلى الدخول وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلیة أو بدنیة أو مزاولا للدراسة وتسقط 
  .391، ص نفسھالمرجع عبد القادر حرزالله ،  (4)



 

 

 

 

 

 

  خـاتـمـة
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  خاتمة 

وفـــي ختامنـــا لبحثنـــا هـــذا المتمثـــل فـــي دراســـة التطلیـــق علـــى ضـــوء قـــانون الأســـرة الجزائـــري       

  .وجدنا أنه من المواضیع البالغة الأهمیة لما یترتب علیه من آثار تنعكس على المجتمع ككل

أ ، حیــث لــم تعــد ارادة الــزوج وحــدها .مــن ق 53كمــا وتظهــر أهمیتــه مــن خــلال نــص المــادة      

إرادتهـا المنفـردة وإنمـا عـن تحدث أثـر الطـلاق ؛ إذ أصـبح بإمكـان المـرأة أن تنفـك زوجیتهـا لـیس ب

ــق( طریــق القاضــي  بشــرط أن تثبــت ســببا مــن الأســباب العشــرة المنصــوص علیهــا فــي )  التطلی

  .أ أعلاه.ق 53المادة 

وقد منح المشرع الجزائري للزوجة الحق في التطلیق أمام القاضـي وجعلـه حقـا أصـیلا لایقـل      

  .في إنهاء الرابطة الزوجیة بإرادته المنفردة عن حق الزوج

ویتضـح لنــا أن هنـاك مســائل متعلقـة بموضــوع التطلیـق قــد اهملهـا المشــرع و تركهـا غامضــة      

ك تلـك ج عنهـا تضـارب فـي الأحكـام القضـائیة وجـب علـى المشـرع تـدار دون توضیح ولا تنظـیم نـت

  .الهفوات التي وقع فیها و تبیین كل المسائل المتعلقة بالتطلیق ولا یدع مجالا للشك

  :ومن بین هذه المسائل التي ضبطها المشرع نذكر ما یلي 

  :نخص بالذكر بالنسبة لأسباب التطلیق 

  إن  لجزائـري فـي التطلیـق لعـدم الإنفـاقدد المشـرع احـلم ی أ.ق 53الفقرة الأولى من المادة

 .كان عدم الإنفاق لغیاب الزوج أو بحضوره فالنص جاء عاما یحتاج إلى توضیح
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  ساســیة هــي مضــي ســنة ، وبــدون أأمــا بالنســبة للتطلیــق للغیــاب فقــد ربطهــا بــثلاث شــروط

ة یسـقط حقهـا فـي عذر أو مبرر شرعي ، وعدم ترك النفقة و غیاب شرط واحـد مـن الثلاثـ

 .سیسأطلب التطلیق ، بل دعواها لا تسمع لعدم الت

 بـاح لهـا طلـب التطلیـق أرع عندما شكذلك بما یخص جواز التطلیق للعیوب ؛ فنجد أن الم

لكل عیب یمنع تحقیق الهدف المرجو مـن الـزواج لـم یـذكر ولـو علـى سـبیل المثـال عیبـین 

كمــا لــم  ،الشــفاء  نهــامجــى یر  لا لهــا والتــيز العیــوب التــي لا عــلاج یــأو ثلاثــة كمــا لــم یم

ــم یــ مــن طــرف الزوجــة ورضــاها بالعیــب بعــد الــدخول كســبب یســقط  نص علــى حالــة العل

 .في دعوى التطلیق للعیوبحقها 

كما أهمل المشرع النص على ضرورة منح الزوج مهلة بشـأن العلـل التـي یمكـن شـفائها لكـن      

التطلیــق للعیــوب بمهلــة معقولــة حتــى یــتمكن الــزوج مــن طة تأجیــل الفصــل فــي دعــوى لللقضــاء ســ

لحـق الزوجــة ضـررا فادحــا لـذا كــان لابـد علــى المشــرع العـلاج فــلا یكـون ذلــك مخالفـا للقــانون ولا ی

  .أن یتدارك تلك الثغرات و یصلحها

المشـرع لـم یعـط صـورا للضـرر أما بالنسبة لطلب التطلیـق لكـل ضـرر معتبـر شـرعا نجـد أن      

ولا على سـبیل المثـال ولعلـه یریـد مـن وراء ذلـك التأكیـد علـى حـالات كثیـرة الحـدوث علـى أرضـیة 

الواقــع تاركــا الأمــر للســلطة التقدیریــة للقاضــي ممــا قــد ینــتج عنــه تضــارب فــي الأحكــام القضــائیة 

قانونــا معتبــر أنــه لــیس كــل ضــرر معتبــر شــرعا هــو معتبــر قانونــا ، ولــیس كــل ضــرر خصوصــا 

  .شرعا
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بسـبب إحـدى الاسـباب المـذكورة فـي كما یلاحظ أن المشرع الجزائري لم یبین وصف الطـلاق     

  .، إن كان رجعیا أو بائنا أ.ق  53نص المادة 

الإجرائي نجد أن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائـري نظـم  أما فیما یخص الجانب     

أغفـل إجراءات التقاضي أمام قسم شؤون الأسرة ، غیـر أنـه ورغـم ذلـك نجـد بعـض المسـائل التـي 

  :في تنظیمها 

 صـــلح بواســطة القاضـــي كمــا لـــم یبـــین أنــه لـــم یمــنح التحكـــیم الأهمیــة ذاتهـــا التـــي منحهــا لل

 .الحكمین ولا الشروط الواجب توافرها في الحكمینإجراءات تعیین 

  كمــــا أنــــه إعتبــــر الحكــــم الصــــادر بــــالتطلیق نهــــائي ، لا یقبــــل الإســــتئناف إلا فــــي جوانبــــه

 .المادیة

ـــم یبـــین الشـــروط الواجـــب توافرهـــا فـــي أمـــا فیمـــا یخـــص آثـــار الحكـــم بـــالتطلیق نجـــد أن المشـــرع  ل

  .الحاضن رغم أهمیتها ، كما لم یحدد كیفیة إسناد الحضانة في حالة عدم طلبها من الأبوین 

كما لم بحدد ما المقصـود بـالأقربون درجـة عنـد ترتیبـه لمسـتحقي الحضـانة ، تاركـا الأمـر للسـلطة 

  .التقدیریة للقاضي 

المـواد التــي تتعلـق بــالتطلیق وأحكامـه وآثــاره و محاولـة ســد وعلیـه لابــد مـن إعــادة النظـر فــي      

دیلها وإزالـة اللـبس القــائم فیهـا ، بنصـوص أكثـر دقــة الثغـرات الموجـودة فـي هـذا الخصــوص ، وتعـ

  .مجالا للشك فیما یتعلق بأحكام التطلیق وآثارهمما لا تدع 



 

 

 

 

 

 

قائمة المصادر 

  و المراجع
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   المصادر :أولا 

  .القرآن الكریم – 1

  .السنة النبویة الشریفة  – 2

  المعاجم : ثانیا 

أبــــو الفضــــل جمــــال الــــدین ابــــن منظــــور، محمــــد بــــن مكــــرم بــــن علــــي الأنصــــاري الرویفعــــي  – 1

الإفریقي،لســـــان العـــــرب تحقیـــــق عبیـــــد االله علـــــي كبیـــــر محمـــــد، أحكـــــم حســـــب االله ، هشـــــم محمـــــد 

  .ت ، مصر. ط ، دار المعارف ، د.، د31الشاذلي،المجلد الرابع ، الجزء 

  المراجع : ثالثا 

  الكتب  –أ 

أحمــد نصــر الــدین الجنــدي ، شــرح قــانون الأســرة الجزائــري ، دار الكتــب القانونیــة ، مصــر  – 1

2009.  

أحمــد نصــر الــدین الجنــدي، الطــلاق و التطلیــق وآثارهمــا ، دار الكتــب القانونیــة ، مصــر ،  - 2

2004.  

الغوثي بن ملحة ، قـانون الأسـرة علـى ضـوء القضـاء ، الطبعـة الأولـى ، دیـران المطبوعـات  – 3

  .2005الجامعیة ، الساحة المركزیة ، بن عكنون ، الجزائر ، 

بادیس ذیابي ، صور فك الرابطة الزوجیة على ضوء القـانون و القضـاء فـي الجزائـر ، دار  – 4

  .2007الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، 

بلحـاج العربـي الــوجیز فـي شـرح قــانون الأسـرة الجزائـري ، الجــزء الأول ، دیـوان المطبوعــات  – 5

  .1999الجامعیة ، الساحة المركزیة بن عكنون ، الجزائر ، 
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بن شویخ الرشید ، شرح قانون الأسـرة قـانون الأسـرة الجزائـري المعـدل دراسـة مقارنـة بـبعض  – 6

  .2008دونیة ، الجزائر ، ، دار الخل 1التشریعات العربیة ، ط

رمضــــان علــــي الســــید الشرنباصــــي ، جــــابر عبــــد الهــــادي ســــالم الشــــافعي ، أحكــــام الأســــرة  – 7

الخاصة بالزواج و الفرقة وحقوق الأولاد في الفقـه الإسـلامي و القضـاء ، دراسـة لقـوانین الأحـوال 

  .2006بنان ، الشخصیة في مصر ولبنان ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، ل

طاهري حسین ، الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري ، الطبعة الأولـى ، دار الخلدونیـة   – 8

2009.  

عبد الرحمـان بربـارة ، شـرح قـانون الإجـراءات المدنیـة و الإداریـة ، الطبعـة الثانیـة منشـورات  – 9

  .2009بغدادي ، الجزائر ، 

ط ، قســــنطینة .فــــي قــــانون الأســــرة الجزائــــري ، د عبــــد العزیــــز ســــعد ، الــــزواج و الطــــلاق – 10

1986.  

عبد العزیز سـعد ، إجـراءات ممارسـة دعـاوى شـؤون الأسـرة أمـام أقسـام المحـاكم الابتدائیـة   - 11

  .2013دار هومة ، الجزائر، 

عبد العزیز سـعد ، الـزواج و الطـلاق فـي القـانون الاسـرة الجزائـري ، الطبعـة الثالثـة ، دار  - 12

  .1996لجزائري، هومة ، ا

عبــد الفتــاح تقیــة ، مباحــث فــي قــانون الأســرة الجزائــري مــن خــلال مبــادئ و أحكــام الفقــه  – 13

  .2000، 1999الإسلامي ، الجزائر ، 

عبد القادر بن حرزاالله ، الخلاصة في أحكام الزواج و الطـلاق ، دار الخلدونیـة ، للطبعـة  – 14

  .2007الأولى ، 
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 المؤسســـة الوطنیـــة للكتـــابفضـــیل ســـعد ، شـــرح قـــانون الأســـرة الجزائـــري ، الجـــزء الأول ، – 15

  .1993الجزائر، 

محمـــد ســـمارة ، أحكـــام وآثـــار الزوجیـــة شـــرح مقـــارن لقـــانون الأحـــوال الشخصـــیة ، الطبعـــة  – 16

  .2002الأولى ، الدار الدولیة للنشر والتوزیع ، الأردن ، 

، الأحــوال الشخصــیة فــي الشــریعة الإســلامیة مــع الإشــارة  محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد – 17

  .1966إلى ما یقابلها في التشریعات الآخرى ، الطبعة الثالثة ، مطبعة سعادة ، مصر ، 

منصــوري نـــورة ، التطلیــق والخلـــع وفــق القـــانون و الشــریعة الإســـلامیة ، دار الهــدى عـــین  – 18

  .2010ملیلة ، الجزائر ، 

د صــــبحي ، أحكــــام الطــــلاق فــــي الشــــریعة الإســــلامیة ، دار الهــــدى نصــــر ســــلمان وســــعا – 19

  .2003والتوزیع ، عین ملیلة ، الجزائر ،  للطباعة والنشر

وهبـــة الزحیلـــي ، موســـوعة الفقـــه الإســـلامي و القضـــایا الأســـریة ، الجـــزء الثـــامن ، الطبعـــة  – 20

  .2012الثالثة ، دار الفكر ، سوریا ، 

  المقالات : رابعا 

      العربي ، صور انحلال الرابطة الزوجیة ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیـة  بلحاج – 1

  .1990، الجزائر ،  03والاقتصادیة و السیاسیة ، عدد  

قــانون  84/11عبــد الفتــاح تقیــة ، الإشــكالات القانونیــة بــین النظریــة و التطبیــق فــي قــانون  – 2

الجـزء  41م القانونیـة و الاقتصـادیة و السیاسـیة ، عـدد الأسرة الجزائریـة ، المجلـة الجزائریـة للعلـو 

  .2003الثاني ، الجزائر ، 
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  الرسائل الجامعیة : خامسا 

الیزیــد عیســات ، التطلیــق بطلــب مــن الزوجــة فــي قــانون الأســرة الجزائــري ، مــذكرة ماجســتیر  – 1

فــــي القــــانون الخــــاص فــــرع العقــــود و المســــؤولیة ، كلیــــة الحقــــوق ، جامعــــة بــــن یوســــف بــــن خــــدة  

  .2003الجزائر ، 

ــــل شــــهادة – 2 ــــة ، مــــذكرة لنی ــــاره القانونیــــة و الاجتماعی  تركمــــاني نبیلــــة ، أســــباب الطــــلاق و آث

الماجســتیر فــي القــانون الخــاص ، فــرع العقــود و المســؤولیة ، كلیــة الحقــوق بــن عكنــون ، جامعــة 

  .2005الجزائر ، 

شـــــامي أحمـــــد ، الســـــلطة التقدیریـــــة لقاضـــــي شـــــؤون الأســـــرة ،دراســـــة مقارنـــــة بـــــین الشـــــریعة  – 3

  .2013.2014الإسلامیة و القوانین الوضعیة ، رسالة دكتوراه ، كلیة جامعة تلمسان ، 

عمــر زودة ، طبیعــة الأحكــام بإنهــاء الرابطــة الزوجیــة و آثارهــا ، مــذكرة تخــرج لنیــل شــهادة  – 4

  .2001الماجستیر في القانون الخاص ، كلیة بن عكنون ، جامعة الجزائر ، 

ــــة فــــي الشــــریعة الإســــلامیة والقــــانون  – 5 نعیمــــة تبودشــــت ، الطــــلاق و توابــــع العصــــمة الزوجی

  .2000ماجستیر في القانون الخاص ، جامعة الجزائر ، الوضعي ، مذكرة لنیل شهادة 

مــن قــانون الأســرة الجزائــري فــي ضــوء الشــریعة  53نعیمــة زیتــوني ، دراســة تحلیلیــة للمــادة  – 6

        الإسلامیة والقانون ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص ، فـرع العقـود 

  .2005ائر ، و المسؤولیة ، كلیة الحقوق ، جامعة الجز 

محفــوظ بــن صــغیر ، الاجتهــاد القضــائي فــي الفقــه الإســلامي و تطبیقاتــه فــي قــانون الأســرة  – 7

الجزائــري ، بحــث مقــدم لنیــل شــهادة دكتــوراه العلــوم فــي العلــوم الإســلامیة تخصــص فقــه وأصــوله  

ـــوم الإســـلامیة ، قســـم الشـــریعة ، جامعـــة الحـــاج لخضـــر ، با ـــة و العل ـــوم الاجتماعی ـــة العل تنـــة كلی

2008 .2009.  
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  الاجتهادات القضائیة : سادسا 

، المجلــة  34327: ، رقــم الملــف  22/10/1984: قــرار المحكمــة العلیــا الصــادر بتــاریخ  - 1

  .1989،  03ع / القضائیة 

، المجلــة  43864، رقــم الملــف ،  12/01/1987: قــرار المحكمــة العلیــا الصــادر بتــاریخ  - 2

  .1991،  01لقضائیة ، ع

، المجلــة  224655: ، ملــف رقــم  15/06/1999: قــرار المحكمــة العلیــا الصــادر بتــاریخ  - 3

  .2001خ .القضائیة ، ع

، المجلــة  572240: ، ملــف رقــم  15/07/2010: قــرار المحكمــة العلیــا الصــادر بتــاریخ  - 4

  .2010،  02القضائیة ، ع

، المجلـة  654972: لملـف ، رقـم ا 15/09/2011: قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ  - 5

  .2010،  01القضائیة ، ع 

، مجلـــة  57812: ، رقـــم الملـــف  25/12/1989: قـــرار المحكمـــة العلیـــا الصـــادر بتـــاریخ  - 6

  .1991،  03القضائیة ، ع 

، المجلـــة  34327: ، ملـــف رقـــم  22/10/1984: قـــرار المحكمـــة العلیـــا الصـــادر بتـــاریخ  - 7

  1989،  03القضائیة ، ع 

، المجلــة  135435: ، ملــف رقــم  23/04/1996: قــرار المحكمــة العلیــا الصــادر بتــاریخ  - 8

  .1998،  01القضائیة ، ع 

، المجلـة  181648: ، رقـم الملـف  23/12/1997: قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ  - 9

  .1997،  01القضائیة ، ع
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  النصوص التشریعیة: سابعا 

   المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنیــة 2008-02-25:رخ فــي المــؤ  08/09: قــانون رقــم   - 1

  .2008،  21الإداریة ، الجریدة الرسمیة ، عدد و 

     ، المتضـــمن قـــانون الأســـرة المعـــدل 1984یونیـــو  09المـــؤرخ فـــي  11-84قـــانون رقـــم  - 2 

العـدد في الجریـدة الرسـمیة  2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05 : الرئاسي رقم روالمتمم بالأم

15.  
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  الملخص

تقــوم الحیــاة الزوجیــة علــى أســاس المــودة و الألفــة والمعاشــرة بالإحســان والمعــروف ، وعلــى      

اء المجتمــع إلا أنــه فــي بعــض نــأســاس هــذا المبــادئ تقــوم الأســرة التــي تعتبــر الخلیــة الأساســیة لب

تســتحیل ونتیجــة لظــروف مــا قــد تختــل هــذه المبــادئ القائمــة علــى المعاشــرة بــالمعروف فالحــالات 

مواصلة العشرة بین الزوجین كما هو معروف فإن للـزوج الحـق فـي إیقـاع الطـلاق وإنهـاء الرابطـة 

صـحیح وكمـا قـد یسـتعمله تعسـفیا  اسـتعمالاالزوجیة باعتبار العصمة بیده وقد یستعمل هذا الحق 

وضــع الشــارع والمشــرع طــرق لصـــالح  ،لحــق بهــا أضــرار معتبـــر ونتیجــة لهــذایو فــي حــق زوجتــه 

  .الزوجة لفك هذه الرابطة مستعینة بالقاضي وهذا تحقیقا للعدل والإنصاف ورفع الحرج

خــلال موضــوع بحثنـا التطلیــق فــي ضـوء قــانون الأســرة الجزائـري حاولنــا تســلیط الضــوء  ومـن     

ق التطلیـق وهـذا وفقـا یـعلى الحالات والأسباب التـي تسـمح للزوجـة بفـك الرابطـة الزوجیـة عـن طر 

وأخیرا تطرقنا للإجراءات المتبعـة قانونـا لطلـب  أ.ق 53للشریعة الإسلامیة ثم وفقا لأحكام المادة 

ق و الآثار المترتبة علیها سواء على الزوجة أو الأبناء مـدعمین هـذه الدراسـة باجتهـادات هذا الح

   .المحكمة العلیا


